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الجـامعة الإسلامية في لبنـان

 كلــــــــــيـــَّـــة الــحـــقــــــوق

 القانون الخاص
 الفصل في المنازعات الرياضية بالتحكيم
رسالة ماجستير في القانون الخاص
أعدَّها

 حسين جبار لازم
	
	إشراف

	

	أ.م.د. صادق زغير محيسن


المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرفِ الخلق محمدٍ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وبعد.... سوف نوضح في مقدمة رسالتنا هذه الأمور الأتية:

أولاً: جوهر وفكرة البحث

بعد أن كانت الرياضة في الماضي تعني التنافس في القوة من أجل التسلية، أصبحت مورداً للدخل القومي؛ وذلك للتطور الواسع الذي شهده هذا الميدان في الوقت الحاضر، فلا تَقلُ في الأهمية عن التجارة وعقودها؛ حيث ظهرت الشركات والعقود الرياضية، كعقد الاحتراف الرياضي (
)، وعقد انتقال اللاعب. كل هذه التطورات أدت وبطبيعة الحال إلى أن تُكابد الساحة الرياضية الكثير من النزاعات، والخصومات وازدياد تعقيدها، وقد انفردت المنازعات الرياضية عن غيرها من المنازعات الأخرى؛ من حيث طبيعة الخصوم من ناحية، وارتباط موضوع النزاع بالنشاط الرياضي من ناحية أخرى. وتُعرّف المنازعة في اللغة العربية (بضم الميم): مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه الخصمان، وقد نازعه منازعة ونزاعاً: جاذبه في الخصومة، والتنازع: التخاصم، وتنازع القوم: اختصموا فيما بينهم، وبينهم نزاعه أي خصومة في حق(
) وفي الاصطلاح القانوني تُعرف المنازعة القانونية: بأنها تعارض بين مصلحتين قانونيتين، أو أكثر بسبب تعارض وجهات النظر القانونية حول وقائع النزاع، أو القواعد القانونية الواجبة التطبيق(
) .أما المنازعة الرياضية فلم نجد لها تعريف في قانون التحكيم الدولي المتعلق بالرياضة غير أن قانون إنشاء مركز الامارات للتحكيم الرياضي لسنة (2016) قد أورد لها تعريفاً في المادة (1) منه" وهي أي نزاع ناشئ عن نشاط رياضي" وقد عرّفها جانب من الفقه(
) "بأنها: كل خلاف، أو نزاع، أو خصومة في علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت". وهنالك عدة معايير لاعتبار رياضية المنازعة فهناك المعيار الزماني والذي تُعدّ بموجبه المنازعة رياضية إذا وقعت اثناء ممارسة الرياضة، وفي وقتها المحدد، وهذا المعيار مُنتقد، إذ تقع بعض المنازعات في أثناء ممارسة الرياضة، وفي وقتها المحدد بين أشخاص لا علاقة لهم بالرياضة. والمعيار الآخر هو المعيار الشخصي، وبموجب هذا المعيار تُعدّ المنازعة رياضية إذا وقعت بين شخصين رياضيين أي أنَّ طرفي المنازعة هم رياضيون بغض النظر عن محل المنازعة ومهما كانت طبيعته، ومما يؤخذ على هذا المعيار أنهُ لا يكفي وحده في اعتبار المنازعة رياضية، بل لابد من النظر إلى محل المنازعة وطبيعته، فقد تقع منازعة بين أطراف رياضية ولكن في موضوع لا علاقة له بالرياضة. وهنالك معيار آخر ايضاً هو المعيار الموضوعي والذي تُعدّ بمقتضاه المنازعة رياضية إذا اتصلت بأحد مواضيع الرياضة بصرف النظر عن عناصر هذه المنازعة وظروفها ويتمثل موضوع المنازعة الرياضية إما بلعبة رياضية. أو بعمل هدفه رياضي، وهذا المعيار لا يخلو أيضاً من الانتقاد فهو عاجز عن تفسير رياضية المنازعة فقد يكون موضوع المنازعة لعبة رياضية، أو عمل رياضي ومع ذلك لاتُعدّ المنازعة رياضية، فعقد الرهان –مثلاً-بين شخصين غير رياضيين من الجمهور على سباق الخيل وهو عمل رياضي لا يُعدّ رياضياً على الرغم من أن موضوعه لعبة رياضية. وهنالك معيار رابع وهو المعيار المكاني والذي بموجبه تُعدّ المنازعة رياضية فيما لو حدثت في أحد الأماكن المخصصة للرياضة، وهذا المعيار مُنتَقد ايضاً؛ لكون أن المنازعات قد تحدث بين أشخاص غير رياضيين ولا علاقة لهم بالرياضة، كما لوحدث نزاع بين بائع متجّول وأحد الجماهير في الملعب فلا يمكن اعتبار هذا النزاع نزاعاً رياضياً. المعيار الخامس وهو معيار الحماية: إذ تُعد بموجبة المنازعة رياضيّة إذا شكلت المنازعة تهديداً وخطراً على المصلحة التي ترعاها قواعد الرياضة، وهذا المعيار لا يخلو من النقد أيضاً؛ لأنه يُعطي اعتبار لصفة المجني عليه دون الجاني في حين أن العكس هو الصحيح. والمعيار السادس، والذي تُعدّ بموجبه المنازعة رياضيّة فيما لو نص عليها التشريع الرياضي أي إن المشرّع يحدد بالنصّ على أنّ المنازعة رياضيّة، وهذا المعيار كذلك مُتَقد حيث يتسم بكونه غامضاً، ويأتي غموضه من وجهين: الأول: عدم إمكانية المشرّع للإحاطة بجميع المنازعات الرياضية المحتملة الوقوع وبالتالي استحالة النص عليها بالتشريع، والوجه الثاني: يتعلق بحالة إذا لم يكُن التشريع الخاص بالرياضة موجوداً أصلاً. والمعيار السابع وهو معيار طبيعة المنازعة: وتُعدّ بموجبه المنازعة رياضية استناداً الى مجموعة العناصر التي يستجليها القاضي أو الشخص المعني بالفصل في النزاع وهذه العناصر هي: اشخاص المتنازعين، وزمن وقوع المنازعة، ومكان وقوع المنازعة، وارتباط المنازعة بممارسة اللعبة، واتصال المنازعة بمبادئ الرياضة وأهدافها (
).
والمنازعات الرياضية-كما هو الحال في المنازعات الأخرى- تتنوع، وهذا التنوع راجع لمعيارين: الأول ويتعلق بأنتماء أطراف المنازعةُ حيث تُقَسّم الى منازعات وطنية: وهي المنازعات التي تنشأ بين اللاعب والنادي فقط، أو المنازعات التي تنشأ بمناسبة إعارة اللاعب، أو انتقاله الى نادٍ آخر ، وكان النادي الأصلي، أو السابق والجديد ينتميان إلى اتحاد وطني واحد بصرف النظر عن جنسية اللاعب أي سواء كان وطنياً، أم أجنبياً(
)، والى منازعات دوليه: ويُقصد بها هي المنازعات التي تنشأ بمناسبة اعارة لاعب، أو انتقاله الى نادٍ آخر وكان النادي الأصلي، أو السابق للاعب والنادي الجديد ينتميان الى اتحادين رياضيين مختلفين، فحينئذٍ تكون المنازعة دولية(
) والمعيار الثاني، ويتصل بطبيعة المنازعة حيث تُقَسم الى: منازعات ماليه، ومنازعات انضباطية(تأديبية)، والمنازعات المالية يمكن تعريفها: بأنها المنازعات التي تتعلق بالخلافات ذات الطابع المالي بين الأطراف الرياضية، وتشمل: خلافات الاتفاق على رعاية اللاعبين، وخلافات تنفيذ وتفسير عقود الاحتراف الرياضي، والخلافات حول حصرية حقوق البث التلفزيوني، الخلافات بين الأندية والكيانات الرياضية، مع الشركات المنتجة للتجهيزات الرياضية، والخلافات حول عقود انتقال اللاعبين الخ...(
) وهذه العقود هي بطبيعتها يكون محلها مالي سواء كانت مدنية، كما في عقد انتقال اللاعب، أو تجارية صرفه كعقد إستئجار الملعب(
) وهي مسائل قابلة للصلح وبالتالي قابلة للتحكيم.

أما المنازعات الانضباطية (التأديبية) والتي تُعرف: بأنها الخلافات والخصومات التي تنتج عن القرارات الانضباطية أو التأديبية الصادرة عن اللجان الانضباطية في الأندية أو في الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية، وتشمل: العقوبات الموقعة على الأشخاص الطبيعيون والقانونيون، كالتحذير، التوبيخ، الغرامة وإعادة الجوائز، والخ... (
) وقرار العقوبة هذا يصدر عن محاكم منظمة مختصة أو محاكم مماثلة تعمل ضمن إطار الاتحادات، أو الجمعيات أو الهيئات الرياضية. والعقوبات التي تصدر عن تلك الهيئات قد تكون متعلقة بتناول المنشطات إو إحدى الجرائم الرياضية، وقد جرى العمل على منازعة هذه العقوبات وذلك بالطعن بها استئنافاً أمام جهات حددتها قوانين الرياضية، وقد أكدت هذا المعنى المادة (60) فقرتها (1) من النظام الأساسي الجيد للفيفا (
) على أنّه "تختص هذه الهيئة-دون غيرها-بالفصل في الطعون التي تُقدم ضد كل قرار، أو جزاء تأديبي صادر بصفة نهائية من أي سلطة قضائية تابعة للفيفا، أو لاتحاد قاري، أو لأي تنظيم رياضي آخر". 
بناءً على جميع ما تقدم فإن المنازعات الرياضية تتمتع بخصوصية تختلف عن غيرها من المنازعات القانونية الأخرى؛ وحيث أن اللجوء فيها الى القضاء العادي يؤدي الى نتائج غير مرضية للجهات الرياضية والرياضيين؛ وذلك بسبب عدم تخصص هذا القضاء في الشؤون الرياضية. لهذه الأسباب أصبح التحكيم الوسيلة المثلى والفعالة لحسم المنازعات الرياضية بعد أن كان مقتصراً على النزاعات التجارية والمدنية، على اعتبار أنّه يوفر الجهد والوقت وينهي النزاع بصورة مرضية؛ لذ تبلورت لدى اللجنة الأولمبية فكرة إنشاء محكمة تحكيم رياضي، وبالفعل تم ذلك في عام (1983) حيث صادقت اللجنة المذكورة على أنظمة محكمة التحكيم الرياضية الدولية وأصبحت نافذة المفعول بدءاً من (30/حزيران/1984)، ومقرها في مدينة لوزان بسويسرا. فقد نظرت هذه المحكمة في كثير من النزاعات، وفي عام (1991) نُشرَ أول دليل عن آلية التحكيم الرياضي ونماذجهُ. وقد حصلت إصلاحات لهذه المحكمة؛ حيث شُرع قانون التحكيم المتعلق بالرياضة والذي دخل حيز التنفيذ في (22/حزيران/ 1994) والذي بموجبه تأسس مجلس التحكيم الدولي الرياضي، وأصبحت محكمة التحكيم تابعة له مالياً وإدارياً بعدَ أن كانت تابعة للجنة الأولمبية الدولية، وتضمن هذا القانون: -نوعين من القواعد: الأول: الأنظمة الأساسية لهيئات التحكيم الرياضية في المواد (1-26) والنوع الثاني القواعد الإجرائية أمام هذه الهيئات في المواد (27-69)، ولدى المحكمة المذكورة غرفتان خاصتان لحل النزاعات الرياضية: الأولى عادية والثانية استئنافية، وقد افُتُتح مكتبان لمحكمة التحكيم الدولية الرياضية، الأول: في مدينة سدني بأستراليا والثاني في مدينة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم نُقل الى مدينة نيويورك، وفي عام (2004) أجريت إصلاحات على نظام المحكمة وبلغ عدد المُحكّمين نحو (300) مُحكّم (
) ، ثم أُجريت عدّة تعديلات على قانون التحكيم الدولي المتعلق بالرياضة كان آخرها عام (2016)، وفي الأعوام القلية الماضية استجابت الدول، ومن ضمنها الدول العربية لمطالبات الاتحاد الدولي بضرورة إنشاء هيئات تحكيم وطنية رياضية، وقد تم بالفعل إنشاء مراكز ومحاكم ولجان تحكيم رياضية في الدول العربية. 
 ثانياً: أسباب اختيار موضوع البحث

هنالك أسباب كثيرة حدت بالباحث أنّ يختار هذا الموضوع ولعل أهمها النقاط الآتية:
1- كثرة عدد النزاعات القانونية الرياضية وتنوعها، وهي في إزدياد وتشعب.
2-  ندرة الكتابات، والمؤلفات الفقهية الأجنبية منها والعربية في مجال التحكيم في المنازعات الرياضية.

ج-يُعدّ هذا الموضوع من المواضيع الحديثة، ولاسيما فيما يتعلق بتجربة الدول العربية في مجال التحكيم في المنازعات الرياضية.

د -إيضاح كيفية تشكيل هيئات التحكيم الرياضية والمتمثلة بمحاكم التحكيم الرياضية ومجالس التحكيم الرياضي وبيان إجراءات سير العملية التحكيمية وإصدار الحكم. 

هـ-قلة الثقافة القانونية الرياضية لدى الكثير من العاملين في المجال الرياضي.

ثالثاً: صعوبات البحث

1- ندرة المصادر الأجنبية والعربية التي تناولت التحكيم في المنازعات الرياضية وبالخصوص تلك التي تناولت موقف الدول العربية من التحكيم الرياضي؛ وذلك بسبب حداثة تجربة الدول العربية في هذا المجال، ونعتقد أنَّ هذه الرسالة هي أول مؤلَف تناول هذه التجربة.

2- بما أن المصادر التي تتعلق بجوهر الموضوع والمتمثلة بقانون التحكيم الدولي المتعلق بالرياضة وملاحق هذا القانون مكتوبة باللغة الفرنسية والإنكليزية؛ لذا كانت الحاجة ماسة للترجمة، ولايخفى مافي ذلك من عناء.
3- صعوبة الحصول على قرارات محكمة التحكيم الدولية الرياضية.
رابعاً: نطاق البحث 

 ويتحدّدُ نطاق دراستي هذه، في قوانين التحكيم عامّةً، وقانون التحكيم المتعلق بالرياضة خاصّةً. وهذا الأخير عُدَّ نافذ المفعول في 22/6/1994م وعُدّلَ اخيراً في 1/1/2016م، وكذلك فأن من نطاق البحث هو هيئات التحكيم الرياضي البارزة في الدول العربية التي جاءت بها قوانين وأنظمة ولوائح هذه الدول، والقواعد الإجرائية أمامها. وأخذتُ على نفسي ألاّ أتجاوز القدر اللازم لتحقيق الترابط الموضوعي، واستيفاء متطلبات البحث العلمي في هذا الموضوع. 
رابعاً: مشكلة البحث 

1- خصوصية المنازعات الرياضية.
2- البحث عن معيار آخر غير معيار الجنسية والموطن لتحديد دوليةّ المنازعة القانونية الرياضية، وبالتالي دوليةّ التحكيم الرياضي؛ وذلك لصعوبة الاخذ بهذه المعايير في تحديد دولية المنازعة الرياضية.

3-  طبيعة التحكيم في المنازعات الرياضية، ومكانة هذا النوع من بين أنواع التحكيم، وإيضاح اتفاق التحكيم في الرياضة، وما هو النظام الاجرائي لهذا النوع من التحكيم، وطبيعة القرارات التي تصدر عن محكمة التحكيم الرياضي.
4-  موقف الدول العربية من التحكيم في المنازعات الرياضية، وما هي هيئات التحكيم الرياضي في هذه الدول، والقواعد الإجرئية لهذه الهيئات؟
خامساً: هيكلية البحث ومنهجيتهُ
 وضعنا لهذا الموضوع خطة انبثقت من جوهره وتهدف إلى معالجة جوانبه جميعها، ومن هذا المنطلق قسّمنا الدراسة على فصلين: أولها النظام القانوني للتحكيم في المنازعات الرياضية، واشتمل على ثلاثة مباحث: الأول: ماهية التحكيم الرياضي، والمبحث الثاني: اتفاق التحكيم في الرياضة، ومبحث ثالث بعنوان:النظام الإجرائي للتحكيم الرياضي، أمّا الفصل الثاني: فقد وسمناه بـ (التجربة العربية في مجال االتحكيم في المنازعات الرياضية)، وقد تضمن ثلاثة مباحث: الأول: نشأة التحكيم الرياضي في الدول العربية وتطوره، والثاني: هيئات التحكيم الرياضي في الدول العربية، والمبحث الثالث: القواعد الإجرائية لهيئات التحكيم الرياضي العربية، وأنهينا دراستنا هذه بخاتمة حاولنا فيها أنّ نوضح أهم النتائج التي توصلنا اليها من خلال البحث، ودوّنا أبرز التوصيات المقترحة.

وقد اتبعنا المنهج التحليلي المقارن حيث إنَّ أغلب المواد القانونية التي تناولت الموضوع أوردناها بصورة مقارنه من خلال إستعراض قوانين التحكيم بصورة عامة وقوانين التحكيم الرياضي وأنظمته ولوائحه بصورة خاصة.
      ومن الله التوفيق

الفصل الأول 
النظام القانوني للتحكيم في المنازعات الرياضيّة 
يُعدّ التحكيم في الرياضة النظام الأنسب للفصل في المنازعات التي تكابدها الساحة الرياضية؛ وذلك لكون تلك النزاعات تحتاج إلى قضاء متخصص لديه حصيلة علمية ومعرفة في شؤن الرياضة، أضف إلى ذلك، لما يتسم به نظام التحكيم من سرعة الإجراءات فيما لو قارناه بالقضاء العادي. ولأسباب كثيرة منها ما هو قانوني ومهني واجتماعي، والتي حدت بالأطراف الرياضية من لاعبين ونوادٍ واتحادات وشركات رياضية إلى تفضيل اللجوء إلى التحكيم للمميزات التي أشرنا اليها ولعل ابرزها هو التخصص، وإنّ حل المنازعات الرياضية بالتحكيم أمر تقتضيه طبيعة النشاط الرياضي لما يتصف به هذا النشاط من خصوصية؛ حيث لا يحتمل البطء فهو يحتاج إلى سرعة البت في المنازعات القائمة بين أطرافه عن طريق حلول تتلاءم مع ظروفه، ناهيك عن ان أغلب لوائح الاتحادات الرياضية الدولية والوطنية وانظمتها حظرت على أطراف النزاع الرياضي اللجوء إبتداءً إلى القضاء العادي؛ ولعل السبب في ذلك هو حرص أطراف النشاط الرياضي أن تكون نزاعاتهم تُحلّ فيما بينهم باعتبارهم إُسرةٍ واحدةً(
). ومن أجل توضيح النظام القانوني للتحكيم في الرياضة يقتضي منّا أنّ نَعرفَ ماهية التحكيم في الرياضة في المبحث الأول من هذا الفصل، وماهو اتفاق التحكيم في الرياضة في مبحث ثان ٍ، ومن ثَمَ النظام الإجرائي للتحكيم الرياضي في مبحثٍ ثالث. 
 المبحث الأول
ماهية التحكيم الرياضي
 عُرفَ التحكيم بتعاريفٍ عدّة قد تكون مختلفة في الالفاظ الا انها تُعطي المضمون نفسه، وهو ان التحكيم: أحد وسائل الفصل في المنازعات والذي يُعهد بهِ لأفراد عاديين دون اللجوء إلى قضاء الدولة في المسائل القابلة للصلح. أمّا التحكيم في الرياضة(
) فهو عين نظام التحكيم مع بعض الاختلافات الجزئية والتي سنوضحها لاحقا، كما أنّ هنالك عدة أنواع للتحكيم، وقد يتشابه التحكيم بغيره من النظم القانونية، لذا لابد من تمييزه عن تلك النُظم. ولتوضيح ما تقدم أكثر لابد لنا أنّ نُعرّف التحكيم في الرياضة وأنواعه، وهذا ما سنبحثه في مطلبٍ أولٍ، وبعد ذلك نُميّز التحكيم عن غيرة من النظم القانونية الأخرى في مطلبٍ ثانٍ.
المطلب الأول: تعريف التحكيم في الرياضة وأنواعه
 سنعالج في هذا المطلب تعريف التحكيم الرياضي في فرعٍ أول، ومن ثَم أنواع التحكيم في فرعٍ ثانٍ.
 الفرع الأول: تعريف التحكيم الرياضي 

قبل الخوض في تعريف التحكيم الرياضي لابُدَ لنا أنّ نُعرّفَ التحكيم لغوياً، ومن ثَمَ نستعرض موقف القانون والقضاء والقفه من تعريف التحكيم، ثم نُعرّج على تعريف التحكيم في المنازعات الرياضية، وكالآتي:

أولاً: تعريف التحكيم في اللغةُ 
جاءَ تعريف التحكيم في تاج العروس: الحكم (بالضم) القضاء في الشيء بأنهُ كذا، أو ليس بكذا سواء لزم ذلك غيره أم لا(
). وحاكمهُ إلى الحاكم دعاه وخاصمهُ في طلب الحكم ورافعه وحكمه في الأمر تحكيماً أمره أن يحكم بينهم أو أجاز حكمه فيما بينهم وحكم بالأمر حكماً قضى. فيقال: حكَمَ له , وحكَمَ عليَه , وحكَمَ بينهم حكمة حكمَ فلانُ عما يريد وحَكمَ فلان في الأمر والشيء: جعله حكماً(
) وفي القرآن الكريم قولة تعالى {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (
) الحَكَم: هومن أسماءُ الله الحسنى فقد وردَفي القرآن الكريم {أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا }(
) والحكم يختار للفصل بين المتنازعين(
) وحكمَ في ماله تحكيماً أي أنه جعل اليهِ الحكمُ فيهِ فاحتكم عليه في ذلك، واحتكموا إلى الحاكم أي تخاصموا اليه وجعلوه حكماً بينهم وتحاكموا اليه أي احتكموا(
) وحَكَمَ في الأمر: فوّض اليه الحكفبل الم فيه تحكم َ في الأمر: حكم فيه وفصل برأيِ نفسه , تحاكموا إلى الحاكم: تخاصموا اليه(
) وقد جاءَ في القرآن الكريم { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}(
) وجاء في السنة النبوية عن الرسول الاكرم (ص) ما رويَ أنّ أبا شريح قال: يا رسول الله ان قومي اختلفوا في شيء فأتوني فحكمت بينهم فرضيَ عني الفريقان , فقال له الرسول (ص): ما أحسن هذا(
).ومما تجدر الإشارة اليه بانه عثر على لوح حجري دونت علية باللغة السومرية نصوص معاهدة صلح أُبرمت قبل خمسة آلاف سنة بين مدينة (لكش) ومدينة (أور نمو) تضمنت شرطاً تحكيمياً لفض أي نزاع بين المدينتين بشأن نزاعات الحدود بينهما(
)
ثانياً: تعريف التحكيم في القانون والقضاء والفقه

1-موقف القانون من تعريف التحكيم 

 عُرفَ التحكيم قديماً في مجلة الاحكام العدلية في المادة (1790) بأنه "عبارة عن اتخاذ الخصمين آخر حكماً برضاهما، لفصل خصوماتهما ودعواهما"(
). أمّا حديثاً فأن أغلب التشريعات المنظمة للتحكيم وبالأخص الوطنية الحديثة خلت من تعريف التحكيم بشكلٍ مباشر، فلو نظرنا لقانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة (1969) النافذ حالياً لم نجد في مادةٍ من مواده تعريفاً مباشراً للتحكيم، وكذلك قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (90) لسنة (1983) لم نجد في مواده التي نظمت التحكيم، تعريفاً للتحكيم بشكلٍ مباشر وتحديداً المواد (762-821)(
). وترى الدكتورة حفيظة حداد "ان علة خلوّ التشريعات الوطنية الحديثة من تعريف التحكيم بصورةٍ مباشرة كون تلك التشريعات استوحيت من القانون النموذجي للتحكيم والذي بدورهِ لم يُعرف التحكيم احترماً منه للخلافات الوطنية بشأن تحديد مفهوم التحكيم"(
) ونحن لا نرى إن هنالك مانعاً مؤثراً يحول دون تعريف المشرّع للتحكيم بصورةٍ مباشرة وصريحة في بداية أي مشروع قانون ينظم احكام التحكيم أو أن يُضيف للقوانين النافذة التي نظمت التحكيم مادة تُعرّف التحكيم تعريفا واضحاً ومباشراً. وعلى الرغم من ذلك كله فأن قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة (1994) عرَفَ التحكيم في المادة الرابعة الفقرة أولاً منهُ ما نصهُ "ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفي النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمة أو مركز دائم للتحكيم، أو لم يكن كذلك" (
). وكذلك مشروع قانون التحكيم العراقي عَرّفَ التحكيم بصورة مباشرة في المادة أولاً الفقرة أولاً منهُ بأنّهُ "التحكيم: اتفاق طرفا النزاع بأراداتهما الحرة على اللجوء إلى هيئة تحكيم للفصل فيهِ سواء كانت تلك الجهة التي تتولى هذه الإجراءات منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم تكن كذلك"(
).
 أمّا تعريف التحكيم في الاتفاقيات الدولية لعلّ أفضل تعريف ذلك الذي ورد في اتفاقية لاهاي الأولى المعقودة سنة (1907) بشأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية حيث نصّت المادة (37) منها على " الغرض من التحكيم الدولي هو تسوية المنازعات بين الدول بواسطة القضاة الذين تختارهم، وعلى أساس احترام القانون الدولي"(
).
2-موقف القضاء من تعريف التحكيم

 عَرّفَ القضاء، التحكيم في الكثير من القرارات القضائية، ولعلّ منها التعريف الذي أعطته المحكمة الدستورية العليا في مصر بأن التحكيم هو" عرض نزاع معين بين طرفين على مُحكّم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما، أو على ضوء شروطٍ يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار نائياً من شبهة الممالأة مجرداً من التحامل وقاطعاً لدابر الخصومة في جوانبها التي احالها الطرفان اليه، بعد أن يُدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسي"(
) ، كذلك الحال في لبنان فقد عرفت محكمة الدرجة الأولى في بيروت التحكيم بانه "هو قضاء خاص(justice privee) أملته ضرورة اجتماعية، ولكنه خاضع في أنشائه وتطبيقه لقواعد القانون الوضعي الذي يرخص به ويحدد نطاق أعماله، أذ لا تكون للقضاء التحكيمي صفة القضاء العام الذي هوه قضاء الدولة أو القضاء العادي"(
) ، وفي نفس المنحى عرفت محكمة التمييز العراقية التحكيم بأنه "عرض النزاع على محكمين من اختيار الطرفين المتنازعين ليفصلوا فيه بحكم ملزم لهما بدلاً من عرضه على قضاء الدولة"(
). 
3-موقف الفقه من تعريف التحكيم 

 أما الفقه فقد عرًفً التحكيم بتعاريفٍ عديده ففي العراق، فقد ذهب الأستاذان الدكتور حسين الهداوي والدكتور علي غالب الداّوّدي بتعريف التحكيم بأنه " هو القضاء المختار لأنه يعترف لأطراف النزاع بأن يختاروا في علاقاتهم التعاقدية بعض الأشخاص الذين ليست لهم صفة رسمية ليحكموا، ويفصلوا في نزاع قائم أوفي نزاع يقوم بينهم في المستقبل"(
) وفي لبنان يُعرف الدكتور احمد خليل التحكيم بأنّه " هو أحد وسائل الفصل في المنازعات فهو النظام الذي بمقتضاه يمكن الفصل في المنازعة بواسطة افراد عاديين بعيداً عن قضاء الدولة"(
) كما أن الفقه الفرنسي عرف التحكيم، ولعل أبز تعريف ذلك الذي أعطاه الفقيه الاًستاذ ( Jean Robert) وهو أن التحكيم " يُقصَد بهِ تحقيق العدالة الخاصة، وهي آلية وفقاً لها يتم سلب المنازعات من الخضوع لولاية القضاء العام لكي يتم الفصل فيها بواسطة أفراد عُهدَ أليهم بهذه المهمة في واقع الحال "(
).
من خلال هذا الاستعراض لتعريف التحكيم يمكن أن نُعرّف التحكيم بانه: هو وسيلة للفصل في النزاعات يُعهد به من قبل أطراف المنازعة وبإرادتها إلى شخص أو اشخاص عاديين ليفصل هؤلاء بقرار يحوز حجية الامر المقضي فيه، دون اللجوء لقضاء الدولة. 
ثالثاً: تعريف التحكيم في المنازعات الرياضية 

 وفيما يخص تعريف التحكيم في المنازعات الرياضة فيمكن تعريفه "بأنّه وسيلة لتسوية المنازعات ذات الطابع الرياضي بواسطة محكم، أو مجموعة محكمين شرط أن يكون عددهم وتراً، وذلك بقرار فاصل في النزاع يحوز حجية الأمر المقضي فيه"(
). فهناك مؤسسة مستقلة وضعت في خدمة الرياضة العالمية وهي منظمة قادرة على الفصل في كل المنازعات المتعلقة بالرياضة في مهلٍ وجيزة وبأكلافٍ متدنية وهي محكمة التحكيم الرياضية الدولية CAS): وهي هيئة شبه قضائية دولية متخصصة في النزاعات المتعلقة بالرياضة وتعتبر سلطة قادرة على البت في النزاعات الدولية من خلال آلية قضاء مرنه، تحظى قراراتها التحكيمية باحترام المؤسسات الرياضية في العالم، ويقع مقرها الرئيس في مدينة لوزان في سويسرا، وتكون مستقلة عن أيّ منظمة رياضية حيث تتبع هذه المؤسسة ادارياً ومالياً للمجلس الدولي للتحكيم الرياضي، وتهدف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية عن طريق التحكيم، أو بطرق ودية من خلال الوساطة، وتُقدّم هذه المحكمة فتاوى بشان مسائل متعلقة بالرياضة، وبإمكان تقديم أي نزاعات مباشرة، أو غير مباشرة مرتبطة بالرياضة امام هذه المحكمة، وقد تكون هذه النزاعات ذات طابع تجاري، ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لديه الأهلية القانونية للتمثيل اللجوء إلى خدماتها(
). وعلى غرار محكمة التحكيم الدولية الرياضية أنشأت حديثا في كثير من الدول العربية مراكز ومؤسسات للتحكيم الرياضي نخص منها بالذكر المركز اللبناني للتحكيم الرياضي لعام (2014) كذلك مركز الامارات للتحكيم الرياضي، والمركز السعودي للتحكيم الرياضي وسنتناول تفصيل ذلك لاحقاً في الفصل الثالث من هذه الدراسة. 

 ويكون التحكيم في المنازعات الرياضية على نوعين، التحكيم الاعتيادي، والنوع الاخر التحكيم الاستئنافي، والتحكيم الاعتيادي: هو الالية التي يمكن بواسطتها حل النزاعات الناتجة عن العلاقات التعاقدية الرياضية أو الاعمال غير المشروعة حيث تطبق دعوى التحكيم الاعتيادية.
 امّا التحكيم الاستئنافي وهذا النوع ليس مألوفاً في التحكيم بصورة عامة، والذي انفرد به التحكيم الرياضي "هو الآلية التي يمكن بواسطتها حلّ النزاعات الرياضية الناتجة عن القرارات الصادرة بدرجة أخيرة عن احدى اللجان الانضباطية في المنظمات الرياضية، أو تلك الصادرة عن احدى سلطات المنظمات والاتحادات الرياضية ضد شخص، أو مجموعة أشخاص، وهذه النزاعات من الممكن حلها عن طريق مُحكّم واحد، أو مجموعة محكمين بشرط ان يكون عدد المجموعة وتراً(
). 

اذاً فالتحكيم في الرياضة: هو عرض المنازعة الرياضية أو ذات الصلة بالرياضة على مُحكّم، أو مجموعة محكمين -شرط ان يكون عددهم وتراً-لغرض الفصل فيها بقرار مُلزم، وهو وسيلة للاتحادات والجمعيات واللجان الأولمبية والدولية المعتمدة ضمن أنظمة هذه الهيئات الرياضية وجميع المؤسسات الرياضية ولوائحها. 
الفرع الثاني: أنواع التحكيم      
 التحكيم وأن كان واحداً في جوهره غير أنه يتنوع إلى عدة أنواع، وذلك بحسب المعيار الذي يبنى عليه التقسيم فاستناداً إلى مدى سلطة المُحكّم في تطبيق القانون يُقسّم إلى: تحكيم بالقانون (التحكيم العادي)، والى تحكيم بالصلح (التحكيم المطلق)، كذلك يُقسّم نسبةً إلى وجود مؤسسة تحكيمية، أو منظمة تشرف على إدارة التحكيم فيُقسّم: إلى تحكيم حر (تحكيم الحالات الخاصة) و تحكيم مؤسسي (تحكيم منظم) وهنالك تقسّيم آخر وهو المهم: التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، وقد اختلفت المعايير التي على أساسها يوصف التحكيم بالصفة الدولية، ولبيان ذلك سنتناول أنواع التحكيم وما هي مكانة التحكيم الرياضي في كل نوع، وسنبين كلّ نوعين على حده حسب معيار التفرقة بينهما وعلى النحو الآتي:

 أولاً: التحكيم بالقانون (التحكيم العادي) والتحكيم بالصلح (التحكيم المطلق) 
التحكيم بالقانون من خلال مراجعة المادة (776) من قانون أصول المحاكمات اللبناني فقرتها الثانية والتي بيّنت التحكيم بالقانون (العادي) والذي فيه يطبق المحكّم أو المحكمون قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية، واستثنت تلك التي لا تتفق منها مع أصول التحكيم تقابلها المادة (265) من قانون المرافعات العراقي فقرتها الأولى حيث نصت على "يجب على المحكمين اتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات الا اذا تضمن الاتفاق على التحكيم، أو أي اتفاق لاحق عليه اعفاء المحكمين منها صراحةً، أو وضع اجراءات معينة يسير عليها المحكمون"، فالتحكيم بالقانون يُقصد: به أن هيئة التحكيم تلتزم هنا باتباع الإجراءات والقواعد القانونية المقررة في قانون المرافعات وقوانين التحكيم(
) وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة التمييز العراقية في قرار لها وجاء فيه "لدى التدقيق والمداولة وجد بان الحكم المميز بالنظر لما استند الية من أسباب صحيح وموافق للقانون ذلك أن المحكمة بعد أن إعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي الصادر ضده، لاحظت ان المحكمين أصدروا قرار التحكيم من دون جمع الطرفين والإستماع إلى أقوالهم ودفوعهم وذلك خلافاً لقواعد قانون المرافعات المدنية التي يلزم على المحكمين اتباعها ومن أجله فإنها قررت ابطال قرار التحكيم المؤرخ في (7/12/1968)"(
)، إذاً فالتحكيم بالقانون تنظر هيئة التحكيم بالنزاع وتصدر حكمها فيه حسب قواعد القانون الواجب التطبيق على النزاع، والمحكم بالقانون كالقاضي مقيداً تماماً بالعقد موضوع النزاع، ولا يجوز له الخروج عليه، كما أنه مقيد باتفاق التحكيم وعدم تجاوزه(
) فالمحكم بالقانون (المحكم العادي) الأصل ان يتبع الإجراءات التي يتفق عليها الخصوم صراحةً وكتابة فإذا لم يتفق الخصوم صراحة وكتابة على قواعد وإجراءات يلتزم بها المُحكّم وجب على المحكم إتباع الإجراءات والقواعد المقررة في القانون، مالم يتفق الخصوم صراحةً على اعفائه منها(
) وفي حال الشك في وصف التحكيم فإنه يُعتبر تحكيم عادي وهذا ما أكدته المادة (776) من أصول المحاكمات المدنية اللبناني. أمّا التحكيم بالصلح: فيُقصد به ذلك الذي لا تتقيد به هيئة التحكيم بقواعد القانون وإجراءات المحاكمة العادية باستثناء المبادئ الأساسية لأصول المحاكمة لاسيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم والقواعد الخاصة بالتحكيم، والمشرع العراقي قد استثنى تلك التي تتعلق بالنظام العام اما المشرع اللبناني فانه استثنى ايضاً من الاعفاء القواعد المتعلقة بالنظام العام وشدد بشكل خاص على حق الدفاع، معنى ذلك ان المشرع اللبناني أكثر حيطةً من خطورة التحكيم المطلق (التحكيم بالصلح) وقد اشار ايضاً إلى أن المُحكّم في التحكيم المطلق يحكم بمقتضى الانصاف وهذا لم يرد في قانون المرافعات العراقي(
).
 والتحكيم بالصلح هو نفس فكرة الصلح و التي تعني نزول كل من الطرفين عن جزء من ادعاءاته في مقابل تسليم الآخر بالجزء المتبقي من هذا الادعاء، وأن وسيلّة هي ذات وسيلة الصلح وهي العقد الا ان العقد في التحكيم بالصلح هي من جنس آخر غير جنس عقد الصلح، وهو جنس التحكيم، ففي الصلح يتعين الجزء محل النزول في ذات العقد، ويتحقق بتمامه؛ بينما في التحكيم بالصلح فيترك تحديد الجزء محل النزول إلى تقدير المُحكّم بعد ان يتأكد من وقائع النزاع وادعاءات الخصوم والتزاماتهم حينها يتحقق الجزء محل النزول بإصدار الحكم من المُحكّم(
) . ويرى البعض أن المُحكّم بالصلح ليس له الخروج عن احكام القانون فقط بل يمكنه أيضا الخروج على احكام العقد ألا إنه مقيد بقاعدة أساسية هي عدم تعديل البنيان الأساسي الذي يقوم عليه العقد(
) وفي هذا المنحى ذهبت محكمة استئناف بيروت "بانه يحق للمحكم ان يستبعد، في معرض التحكيم المطلق، تطبيق العقد بحرفتيه الصارمة تجنباً للإجحاف الذي سيلحق من جراء ذلك بأحد الطرفين، خاصة لجهة البند الجزائي الذي له طابع الغرامة الاكراهية وتجنباً أيضاً لئلا يثري الفريقين على حساب الآخر"(
). 
 إذاً فالتفرقة بين التحكيم بالقانون (التحكيم العادي)، والتحكيم بالصلح (التحكيم المطلق) تكمن الفائدة منها ليس عند حدّ القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق على النزاع بل تمتد لنواحٍ متعددة وبالأخص في التحكيم الداخلي ويظهر ذلك اساساً من ناحيتين: الناحية الأولى، ان في التحكيم العادي الأصل ان تطبق أصول المحاكمة العادية، في حين أن الآصل في التحكيم المطلق يعفى المحكم من تطبيق هذه الأصول، ومن ناحية ثانية، أن القرار الصادر في التحكيم بالقانون (التحكيم العادي) يقبل الاستئناف مالم يعدل الخصوم عن ذلك في اتفاق التحكيم، بينما القرار الصادر من المحكم بالتحكيم بالصلح (التحكيم المطلق) لا يقبل الاستئناف مالم يحتفظ الخصوم بحق الطعن في اتفاق التحكيم(
) أضف إلى ذلك أن الطعن تمييزا في القرار الاستئنافي في التحكيم المطلق لا يقبل الطعن الا اذا ابطلت محكمة الاستئناف القرار التحكيمي والتمييز ينحصر بأسباب البطلان، ما يعني أن التمييز يبقى مقبولاً في التحكيم العادي(
). من هنا نستطيع ان نفهم مدى خطورة التحكيم بالصلح (المطلق) والتي تتمثل بقلة الضمانات للخصوم فيما لوكان التحكيم فيه شيء من الاجحاف على أحدهم، فالمحكم يحكم وفقاً لقواعد العدالة والأنصاف وما يمليه عليه ضميره وهذه قيود غامضه لان العدالة والانصاف قد يراها البعض قد تحققت في الحكم والبعض الاخر يراها غير متحققة فكل انسان يرى العدالة بعين تختلف عن الاخر؛ لذا نقترح على المشرع، ومن أجل تفادي خطورة التحكيم بالصلح أن يجعل طرق الطعن على القرار التحكيمي مشابهه لطرق الطعن على القرار القضائي من دون أي قيود. 
 بعد أن فرقنا بين هذين النوعين من التحكيم يقتضي منا ان نبيِّن مكانة التحكيم الرياضي منهما ومن خلال عرض المواد التي تناولت التحكيم في الرياضة فقد نصت الماد(45) من قانون التحكيم الدولي المتعلق بالرياضة بأنه "يجب ان تبت الهيئة في النزاع وفق قواعد القانون الذي اختاره الأطراف أوفي حال عدم وجود مثل هذا الاختيار، وفقاً للقانون السويسري وقد يخول الأطراف الهيئة ان تقرر مبادي العدالة والا نصاف"(
) وفي نفس الاتجاه ذهب مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني ((CANS في المادة (32) على أن "تبتّ التشكيلة وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الفرقاء أو في غياب الخيار وفقاً لأنظمة وقانون الاتحاد الدولي المختص تطبيقاً للشرعة الأولمبية وأنظمة المحكمة التحكيمية الدولية (CAS) وبإمكان الفرقاء السماح للتشكيلة بالبت بالأنصاف"(
) ، يتبين مما سبق عرضه ان التحكيم في الرياضة من الممكن ان يكون تحكيماً بالقانون أو تحكيماً بالصلح وهذا خاضع لاتفاق الفرقاء. الا أنّ احدهم(
) يرى أن التحكيم في الرياضة هو تحكيم بالصلح مستندا إلى المادة (42) من قانون التحكيم المتعلق بالرياضة والتي جوزت لرئيس القسم أو لرئيس الهيئة العمل على حل النزاع في أي وقت عن طريق التوفيق ونحن لا نؤيد هذا الراي لسببين: الأول لان المواد (45) و(58) من القانون المذكور جاءتا لتؤكدا هذين النوعين كذلك المادة (32) من مشروع قانون مجلس التحكيم الرياضي اللبناني أكدت المعنى نفسه، والسبب الثاني: ان المادة(42) تناولت حل النزاع بطريق التوفيق وليس بالتحكيم، وهنالك فرق بين نظام التوفيق ونظام التحكيم. 
ثانياً: التحكيم المؤسسي (التحكيم المنظم) والتحكيم الحر (تحكيم الحالات الخاصة) 

 يُقصَدّ بالتحكيم المؤسسي: هو التحكيم الذي يُعهد به من قبل أطراف النزاع إلى منظمة تحكيم أو مراكز تحكيم دائمة لتتولى تنظيمه والذي يتم وفق إجراءات وقواعد موضوعة سلفا لحكم عمل هذه المنظمات ومن مميزاته أن الهيئات أو المراكز التحكيمية لديها قوائم بأسماء المحكمين المتخصصين، وكذلك لديها لوائح معده سلفاً بالإجراءات التحكيمية وهي سريعة وبسيطة ويجري التحكيم في مقر مركز التحكيم وتُقدم خدمات ادارية تتطلبها عملية التحكيم(
)، وإنّ دور هذه المؤسسات التحكيمية، هو دور إشرافي وتنظيمي وغالباً ما تكون هذه المؤسسات من القطاع الخاص فتضع قواعد إجراءات التحكيم، وقواعد تعيين هيئات التحكيم وفق شروط نصت عليها هذه القواعد، كل ذلك من اجل ضبط عملية التحكيم، ومراقبتها في مقابل رسوم للمؤسسة تُدفع من قبل الأطراف، وتختص هذه المؤسسة بنظر النزاع دون غيرها، (
) وهذه المؤسسات تُعد اشخاصاً معنويين وأنَّ القانون أوجب أن لا تُولى مهمة التحكيم لغير الشخص الطبيعي، وهذا ما أكدتهُ المادة (768) من قانون أصول المحكمات المدنية اللبناني؛ ولذا فان الاتفاق بين الطرفين لتعيين إحدى المؤسسات يجب أن يُفهم بأنه يقتصر على الاشراف ولتنظيم الجوانب الإجرائية التي تحتاجها مسيرة التحكيم كافة، ألا أنّ حرية الاختيار تبقى للأطراف، فإن مجرد الاتفاق على إجراء التحكيم لدى هيئة أو مركز أو منظمة تحكيم فإن ذلك يعني الإحالة للقواعد الإجرائية لذلك المركز أو الهيئة(
).
 أمّا التحكيم الحر فيُقصد به: هو ذلك التحكيم الذي يتولى الخصوم إقامته بمناسبة نزاع معين للفصل في هذا النزاع فيختارون بأنفسهم المُحكّم أو المُحكّمين، كما يتولون في الوقت نفسه تحديد الإجراءات والقواعد التي تطبق بشأنه بتحديدها مباشرة أو بالإحالة إلى المصادر التي تسقى منها، بحيث يقوم المحكم أو المحكمون المختارون من قبل الأطراف بالفصل في النزاع وفقاً لهذه الإجراءات والقواعد التي حددها الطرفان بطريق مباشر أو غير مباشر والتحكيم الحر أعدّ لحالة خاصة من حيث هيئة التحكيم أو من حيث الإجراءات والقواعد التي تطبق عليه(
) والسؤال الذي يطرح نفسه هل التحكيم في الرياضة هو تحكيم مؤسساتي أم تحكيم حر ؟ وللجواب على هذا السؤال لابد لنا من أنّ نستعرض نصوص أنظمة الاتحادات والهيئات الدولية منها والوطنية والتي تناولت تنظيم التحكيم في الرياضة فقد اشارت الفقرة (1) من المادة (59) من النظام الأساسي (للفيفا)(
) إذ قضت بأن" الاتحاد الدولي لكرة القدم أتاح إمكانية اللجوء أمام محكمة التحكيم الرياضية بشأن أي منازعة تجمع الاتحاد الدولي، والاتحادات القارية، وأعضاء الاتحاد الدولي والتنظيمات الرياضية الأخرى، والأندية، واللاعبين، والعاملين في مجال الرياضة ووكلاء المباريات والوكلاء المعتمدين للاعبين".
 ونصت الفقرة (2) من المادة أعلاه على أن تخضع إجراءات التحكيم أمام (CAS) لقانون التحكيم الدولي المتعلق بالرياضة أما بالنسبة للفصل في الموضوع فإن هذه المحكمة تطبق القواعد المختلفة الصادرة من الفيفا أو عند الحاجة، تلك الصادرة من الاتحادات القارية، أو الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي، أو من التنظيمات التابعة لأعضاء الاتحاد الدولي أو الأندية أو بصفة احتياطيه، أو القانون السويسري(
).من هنا فإن هنالك مؤسسة يلجأ اليها أطراف النزاع وهي محكمة التحكيم الدولية الرياضي وفي المنحى نفسه ذهب مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني (CNAS) في المادة (1) الفقرة الثانية حيث نصت على "تُشكل المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية (TANS) تشكيلات لها مسؤولية السماح عن طريق التحكيم، أو الوساطة بحل الخلافات التي تحصل في مجال الرياضة وفقا للقوانين الإجرائية من هذا النظام".
 وفي نفس الاتجاه ايضاً ذهب قانون الهيئات الرياضية الكويتية رقم (26) لسنة (2012) في المادة (28) ما نصه "تُشكلّ بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل، يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناْءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء. وعضوية اثنين من المحكمين، يختار كل من أطراف النزاع أحدهما. ومع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذو الشأن على عرضها عليها سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع وتسري على هيئة التحكيم قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون"(
) كذلك في بعض الدول العربية أنشأت هيئات ولجان للتحكيم الرياضي.
 من كل ذلك يمكننا القول بأنَّ التحكيم في المنازعات الرياضية هو تحكيم مؤسسي؛ وذلك لوجود مؤسسات وهيئات تحكيم رياضية لها إجراءات موضوعة سلفاً، وقوائم محكمين متخصصين في الجانب الرياضي، وأصحاب خبرة في مثل هذا الحقل من التحكيم، وخير مثال على ذلك هو محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS)، وكذلك محاكم التحكيم الرياضية التي أنشئت حديثاً في اغلب الدول وهذه مؤسسات مستقلة (an independent institution)(
).
 أمّا فيما يخص التحكيم الحر (تحكيم الحالات الخاصة) في الرياضة فلم نرَ بهذا الشأن نصاً قانونياً أو مادة من مواد أنظمة الاتحادات الرياضية أشارت إلى مثل هذا النوع من التحكيم غير أن قواعد قانون التحكيم بصورة عامة، والتي جوزت للأطراف اللجوء للتحكيم في المنازعات التجارية والمدنية نرى إمكانية اللجوء في المنازعات الرياضية لمثل هذا النوع من التحكيم؛ والسبب في ذلك إن العقود الرياضية منها ما تعتبر عقود مدنية والأخرى تجارية(
). أما التحكيم الاستئنافي، والخاص بمنازعة القرارات التأديبية الصادرة بدرجة أولى من اللجان الانضباطية في الهيئات الرياضية فنعتقد أنه لا يمكن اللجوء للتحكيم الحر فيها؛ كون أن الاستئناف يتطلب وجود هيئة شبه قضائية معترف بها من قبل الاتحادات الرياضية، يُعهد اليها بالنظر في استئناف هذه القرارات الانضباطية.
ثالثاً: التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري 

 التحكيم الاختياري ويُقصد به: هو ذلك التحكيم الذي يلجأ اليه الأطراف بإرادتهما واختيارهما. ويكون التحكيم اجبارياً إذا وجب على الأطراف اللجوء اليه لحل المنازعات التي تتعلق بروابط قانونية معينة(
) وفي القانون اللبناني كذلك القانون العراقي أن الأصل في التحكيم يكون اختيارياً، ولكن قد يوجب المُشرّع ألزامية عرض النزاع على التحكيم، وقد يحدد ايضاً بالزامية أن يُعرض على هيئة تحكيمية معينة وبالتالي لا يجوز اللجوء إلى محاكم الدولة ولا حتى إلى التحكيم الاتفاقي(
)، من ذلك يتبين لنا أن الفارق بين التحكيم الاجباري والتحكيم الاختياري هي حرية إرادة الأطراف في اللجوء للتحكيم، فإذا كانت الإرادة حرة غير مكبلة بقانون يكون التحكيم اختيارياً وإذا كانت العكس فأن التحكيم اجبارياً. 

 أمّا التحكيم في الرياضة فأننا ومن خلال نصوص القوانين الرياضية وأنظمة الهيئات الرياضية يتبين لنا بانه لا يجوز اللجوء إلى مؤسسات التحكيم في الرياضة إلا إذا كان هنالك اتفاق بين الأطراف المتنازعة يحدد اللجوء إلى التحكيم، ولكي تنظر مؤسسات التحكيم هذه، في النزاع لابد من وجود اتفاق مكتوباً فلو نظرنا لقانون الهيئات الرياضية الكويتي رقم (26) المعدل في عام (2012) فان المادة (28) منه نصت على ان "مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإنشطة الرياضية، والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها..." (
) كذلك المادة (27) من قانون التحكيم الدولي المتعلق بالرياضة والذي نص على " تطبق القواعد الإجرائية متى ما اتفقت الأطراف على إحالة النزاع المتعلق بالرياضة إلى محكمة التحكيم الرياضية..."(
).
من كل هذا يتضح لنا بأنّ التحكيم في المنازعات الرياضية هو من نوع التحكيم الاختياري والذي لابد من وجود اتفاق بين الأطراف على اللجوء للتحكيم إلا أن المادة (74) من الميثاق الأولمبي الدولي أوجبت اللجوء للتحكيم فقد نصت على أنه "تتم إحالة أي نزاع ينشأ بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية أو بسببها إلى محكمة التحكيم الرياضية دون غيرها وذلك طبقاً لقانون التحكيم المتعلق بالرياضة " كذلك النظام الداخلي للاتحاد العراقي لكرة القدم بعد أن منع اللجوء مطلقاً إلى المحاكم العادية في النزاعات الرياضية بين أعضائه نص أيضاً في المادة (67) منه "استناداً إلى قوانين الفيفا يكون المرجع الأخير للحكم هو المحكمة الرياضة العليا في لوزان بسويسرا..."(
) هذا يعني ان التحكيم حسب نصوص هذه المواد هو تحكيم اجباري، غير أن هذه المواد وإن أوجبت اللجوء للتحكيم إلى تلك المؤسسات إلا أنَّ للأطراف المتنازعة حرية اختيار المحكمين، وكذلك اختيار القواعد القانونية المطبقة على النزاع وفي ذلك نصت المادة (32) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني (CNAS) " تبت التشكيلة وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الفرقاء أو في حال الغياب للخيار وفقاً للأنظمة وقوانين الاتحاد الدولي المختص تطبيقاً للشرعة الأولمبية والأنظمة التحكيمية الدولية وبإمكان الفرقاء السماح للتشكيلة بالبت بأنصاف " يمكننا أن نقول على الرغم من النص على حتمية اللجوء لهيئات التحكيم الرياضي إلا أنه تحكيم بالمعنى الفني الدقيق وكما بيّنا وجود دور لإراده الأطراف فيه. 

رابعاً: التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي

 يترتب على التفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي أهمية كبيرة، إذ أن هنالك عدة مشاكل تثار وهي معروفة في أطار القانون الدولي الخاص، وهذه المشاكل تتمثل بعملية تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم وأيضاً تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، ناهيك عن تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع المنازعة، أضف لذلك ما يتعلق بتطبيق القواعد المادية ذات الطبيعة الخاصة، والتي يكون نطاق عملها محصوراً فقط في القانون الدولي مثال ذلك مبدأ صحة الاتفاق التحكيمي، ومن المشاكل ايضاً ما يتعلق بالرقابة التي تُمارس من قبل القضاء على التحكيم ونوع الرقابة، حيث يمكن الرجوع على التحكيم الداخلي بأوجه طعن تختلف عن التحكيم الدولي(
).
 والتحكيم الداخلي (arbitrage national): هو ذلك النوع من التحكيم الذي يرتبط بعلاقة قانونية داخلية بكافة عناصرها الذاتية (الموضوع السبب الأطراف)(
). ويمكننا تعريفه بأنه: ذلك النوع من التحكيم والذي لا يتوافر فيه أي معيار من معايير اعتبار التحكيم الدولي والتي أخذت بها القوانين لتحديد دولية التحكيم.
إمّا التحكيم الدولي (arbitrage international) فيعرف بانه: التحكيم الذي يكون بينه وبين النظم القانونية لدول مختلفة العديد من نقاط الالتقاء، أو الذي ليست له صلة بتاتاً بأي من النظم القانونية الوطنية(
)، ويمكن تعريفه بانه: التحكيم الذي يتصل بأكثر من نظام قانوني من أنظمة الدول. وقد اختلفت القوانين فيما بينها حول تحديد المعيار، أو الأساس الذي بموجبه يُعد التحكيم دولياً وهي كالآتي: 

ا- المعيار الاقتصادي وهذا المعيار أخذ به القانون اللبناني، والذي سبقه بذلك القانون الفرنسي في المادة (1492) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد، فالقانون اللبناني عرّفه بصورة صريحة في المادة (809) من قانون أصول المحكمات المدنية اللبناني حيث نصت على "يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية" معنى ذلك أن المشرع اللبناني إشترط شرطاً واحداً وهو ان يكون موضوع النزاع يتعلق بمصالح التجارة الدولية، فإن طابع دولية التحكيم يتحدد بالنظر إلى العملية الاقتصادية التي يرتبط بها، والذي يترتب عليها حركة إنتقال السلع والخدمات وبالتالي ارتباط النزاع بأكثر من دولة ولو أنّ مصطلح مصالح التجارة الدولية فيه شيء من الغموض ويحتاج إلى تفسير، وبالفعل فسر القضاء ما المقصود بمصالح التجارة الدولية، ويرجع هذا الفضل للقضاء الفرنسي حيث حرصت محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها بإيضاح ما هو المقصود بمصالح التجارة الدولية وذلك من خلال الإشارة إلى أنّ يكون العقد تترتب عليه حركة ذهاب وأياب للبضائع والأموال عبر الحدود(
). وعلى الرغم من هذا الايضاح، إلاّ أن هنالك من وجه النقد لهذا المعيار كونه لم يحدد الحالات التي تُعدّ المعاملات فيها دولية من عدمها ولا يخفى ما في هذا الامر من صعوبات جمة(
).
 ب-المعيار القانوني: هذا المعيار اخذ به القانون الأنموذجي للتحكيم التجاري والدولي والذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في (21 حزيران 1985) ففي المادة الأولى الفقرة ثالثاً والتي "
نصت على يكون التحكيم دولياً:

ا-إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكيم، وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين في دولتين مختلفتين. ومعنى ذلك إذا كان مقر عمل طرفي التحكيم واقعاً في دولة واحدة يعتبر التحكيم وطنياً.
ب-إذا كان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين.
1-مكان التحكيم إذا كان محدد في اتفاق التحكيم أو طبقاً له.
2-أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به.
 ولأغراض الفقرة (3) من هذه المادة: (أ) إذا كان لاحد الطرفين أكثر من مقر عمل فتكون العبرة بمقر العمل الاوثق باتفاق التحكيم. (ب) إذا لم يكن لأحد الطرفين مقر عمل فتكون العبرة بمحل اقامته " ما يعني ان هذا المعيار اعتمد الأساس الجغرافي والذي يترتب عليه اتصال العقد بأكثر من نظام قانوني تعود لعدة دول. ويرى البعض أن القانون الأنموذجي لم يكن موفقاً في تحديد معيار دولية التحكيم؛ لأنه قد ترك بنصه مجالاً للغش نحو القانون الوطني إذ بإمكان الأطراف التحايل على هذا القانون الذي قد يكون مختصا بالأصل، عن طريق افتعال أحد المعايير الوارد في النص المذكور آنفاً(
).
 ج- المعيار المزدوج: هذا المعيار ورد في الاتفاقية الاوربية لمنظمة التحكيم التجاري الدولي، والموقعة في جنيف عام (1961) إذ إرتكز تعريفها للتحكيم الدولي على المعيارين الاقتصادي والقانوني، فقد عرفته المادة الأولى من المعاهدة فقرتيها (ا) و(ب) "تسري احكام المعاهدة على اتفاقات التحكيم المبرمة بشأن المنازعات الناشئة، أو التي قد تنشأ عن معاملات التجارة الدولية بين اشخاص طبيعية، أو معنوية لهم محل إقامة معتاد أو مركز إدارة في أكثر دول متعاقدة مختلفة " ففي بداية هذه المادة إشارت إلى نطاق تطبيقها في المنازعات المرتبطة بمعاملات التجارة الدولية وهذا هو العيار الاقتصادي في حين لم توضح ما المقصود بمعاملات التجارة الدولية ثم بعد ذلك اعتمدت المعيار القانوني والذي هو محل إقامة معتاد أو مركز إدارة في أكثر من دول متعاقدة مختلفة حيث بموجب ذلك يعني ارتباط العلاقة في أكثر من نظام قانوني، وهذا المعيار وحده كافٍ لتحديد دولية التحكيم حيث وجود الأطراف المتنازعة في دولتين مختلفتين(
). وبهذا المعيار أخذ مشروع قانون التحكيم الدولي التجاري العراقي في المادة الرابعة حيث نصت على " يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون، إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بمصالح التجارة الدولية وذلك في الأحوال الاتية: 
أولا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فاذا كان لاحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لاحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.
ثانياً: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية العراق أو خارجها.
ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله أتفاق التحكيم مرتبط بأكثر من دولة واحدة. 

رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم واقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن واقعاً خارج هذه الدولة. 

ا-مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
ب-مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة القانونية بين الطرفين.
ج-المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع(
).
المعايير التي أوردناها آنفاً وإن كانت مهمة في تحديد دولية التحكيم في السائل المدنية والتجارية غير أنه، ليس بالإمكان الأخذ بها في تحديد دولية التحكيم الرياضي؛ وذلك لما يتمتع به هذا النوع من خصوصية، والتي تكّمن في ثلاثة جوانب: الجانب الأول: أنّ الصفة الدولية في العلاقات القانونية الدولية الخاصة والتي يهتم بها القانون الدولي الخاص، تكمن في وجود العنصر الأجنبي والذي يتمثل باختلاف جنسية أطراف العلاقة، أو في اختلاف موطنهما، أو في مكان إبرام العلاقة، أو مكان تنفيذها، بينما لا أثر لهذه العناصر في تحديد دولية العلاقة القانونية الرياضية حيث تتحدد دولية العلاقة الرياضية بوجود العنصر الأجنبي، والذي يتمثل باختلاف التبعية الرياضية لأطراف العلاقة، والتي تعني أن العلاقة القانونية الرياضية تعتبر دولية متى ما كان طرفا العلاقة كل واحد منهما ينتمي إلى اتحاد رياضي يختلف عن الثاني، فعلى سبيل المثال لو إُبرم عقد انتقال بين لاعب عراقي من نادٍ لبناني إلى نادٍ لبناني آخر فإن اختلاف الجنسية لا يجعل العلاقة علاقة دولية خاصة ينطبق عليها القانون الرياضي الدولي الخاص؛ وذلك لكون جميع أطراف العلاقة ينتميان إلى اتحاد رياضي واحد إذ أن العبرة باختلاف الانتماء لاتحادين مختلفين كي توصف العلاقة بالدولية(
). من هنا فأن التحكيم الذي يجري بين أطراف ينتمون إلى اتحاد وطني واحد يُعدّ تحكيماً وطنياً، إمّا الذي يجري بين أطراف ينتمي كل واحد منهم إلى تحاد رياضي مختلف عن الآخر يُعدّ تحكيماً دولياً. الجانب الثاني: يتعلق في وجود اشخاص قانونية خاصة يخضع بعضها للبعض الآخر في تدرج واضح يتجاوز حدود الدولة الواحدة وهذا ما نلمسه في بنيان العلاقات الدولية الرياضية، فالأندية في العراق تخضع للاتحاد المعني في اللعبة والاتحاد يخضع للاتحاد الدولي ويتلقى منه تعليماته ناهيك عن فرض العقوبات التأديبية من قبل الاتحاد الرياضي المتبوع، وهذا غير مألوف في نطاق القانون الدولي الخاص. ومن ناحية أخرى ان الصفة الرياضة هي شرط للخضوع لقانون رياضي دولي خاص فهذا القانون خاص بالعلاقات القانونية الرياضية ذات الطابع الدولي فالصفة الرياضية هي التي تجعل العلاقة القانونية تخرج من تطبيق القانون الدولي الخاص لتدخل بقانون رياضي دولي خاص. والجانب الثالث: إنّ الصفة الخاصة للقانون الرياضي الدولي الخاص أكثر توسعاً من القانون الدولي الخاص، حيث تتحدد خصوصية هذا الأخير فقط في القانون المدني والقانون التجاري في حين تتوسع خصوصية القانون الرياضي الدولي الخاص لتشمل بعض القوانين والتي توصف بقوانين البوليس. كقوانين العمل وبعض قواعد القانون الإداري(
).
من هنا نستطيع أنّ نقول بأنَّ تحديد دولية التحكيم في المنازعات الرياضة يتمتع بخصوصية تختلف عن دولية التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية؛ لذا لابد من وجود تشريع خاص بالرياضة يُحدد المعاير التي بموجبها يمكن اعتبار التحكيم في المنازعات الرياضية دولياً مشابه لقانون التحكيم التجاري الدولي الانموذجي (الاونسترال)، أو عقد اتفاقية دولية بهذا الشأن.
 المطلب الثاني: تمييز التحكيم عن غيره من النظم القانونية

 قد تتشابه بعض النظم القانونية مع نظام التحكيم إلى درجة قد يكون من الصعب التمييز بين هذه النظم وبين التحكيم وذلك لإمكانية الخلط الذي يسببه واقع ممارسات الأطراف، وما يدرجاه من شروط تعاقدية ولأهمية ذلك سنتناول التمييز بين نظام التحكيم والأنظمة القانونية الأخرى وعلى النحو الاتي:

الفرع الأول: تمييز نظام التحكيم عن نظام القضاء 

 يمكننا أنّ نُميّز بين التحكيم بوصفه نظاماً قانونياً وبين القضاء ومن خلال النقاط الاتية:

1. من حيث المصدر: التحكيم-كما هو معروف-يعني الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو اشخاص معينين ليفصلوا فيه من دون المحكمة المختصة بالفصل به(
)وهو النظام الذي من خلاله، يُسمح لأطراف النزاع بإقصاء منازعاتهم من الخضوع لقضاء المحاكم المخوّل لها، طبق القانون، أن تُحل بواسطة اشخاص يختارونهم(
). إذاً التحكيم عمل اتفاقي المصدر حيث يستمد المحكم سلطاته وسلطانه من إرادة الأطراف في حين أن القاضي لا يختاره الخصوم وانما يُعين من قبل السلطة العامة في الدولة فهو موظف عام(
). ما يعني ذلك أنّ القضاء يختلف عن التحكيم من حيث المصدر، إذ إنّ مصدر سلطة هذا الأخير هي الإرادة في حين مصدر سلطة القضاء وسلطانه هو التعيين من قبل السلطة العامة في الدولة. 
إما التحكيم في المنازعات الرياضية، فأن المُحكّم أو المُحكّمين يتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع بشرط أن يكونوا من بين المحكَّمين المسجلين لدى محكمة التحكيم الرياضية، وهم ذوو الاختصاص في مجال التحكيم في الرياضة، ولهم معرفة في شؤون الفنون الرياضية(
). ما يعني ذلك أن إرادة الاطراف المتنازعة في الرياضة ليست مطلقة في اختيار الهيئة التحكيمية. أضف إلى ذلك إنّ اغلب قوانين وأنظمة الاتحادات الرياضية قد فرضت على أطراف النزاع حتمية اللجوء إلى التحكيم فقد أوجبت المادة (74) من الميثاق الأولمبي بأنّ أي نزاع ينشأ بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية، أو بسببها يتمّ اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية(
). يتضح مما تقدم أن مصدر سطلة المحكم في النزاع الرياضي اتفاق الأطراف واختيارهم ولكن ضمن أسماء المحكمين المقيدين في سجل المحكمة.

2. من حيث الوظيفة: إنّ وظيفة المُحكّم تكاد تتطابق مع وضيفة القاضي، ذلك أن إقامة العدل بين الأفراد وإن كانت من وظائف الدولة الحيوية، ألا أنَّ الدولة لا تحتكر هذا العمل إذ إن للأفراد الاتفاق على اختيار (حَكَّم) ليقضي فيما ينشب من نزاع(
) اذاً فالمُحكّم يقوم بذات الوظيفة التي يقوم بها القاضي، وهي الفصل في المنازعة المعروضة علية بإصدار حكم فيها، غير ان هنالك من وجّهَ النقد إلى هذا الاتجاه على اعتبار أن وظيفة القاضي تعتبر وظيفة قانونية صرفة، والتي تتمثل بحماية الحقوق، والمراكز القانونية بغض النظر عن وجود، أو عدم وجود نزاع فالقضاء يباشر وظيفة ويصدر حكماً دون وجود نزاع في حين أن وظيفة المُحكّم اجتماعية اقتصادية تتمثل في حل النزاع المطروح عليه بالقانون وبغيره، على نحو يضمن استمرار العلاقات الودية بين الأطراف في المستقبل(
)، وعلى هذا الأساس فأن الغاية التي يستهدفها عمل المُحكّم تختلف عن تلك التي يستهدفها القاضي، فالمُحكّم يستهدف غاية خاصة وهي حل المسألة المعروضة عليه فقط، ولا تتعدى غير ذلك في حين ان غاية القاضي هي غاية عامة تتمثل في حل النزاع بين الأفراد وتحقيق القانون(
).

ونحن نرى ان هنالك معنيين لوظيفة القاضي: معنىً عاماً واسعاً هو تحقيق القانون والسعي لإرساء العدالة بين أفراد المجتمع، ومعنى خاصاً ضيقاً يتمثل بالفصل في النزاع المعروض عليه، والذي هو من وظيفة المُحكّم أيضاً. يعني ذلك أن وظيفة المُحكّم تختلف عن وظيفة القاضي بالمعنى الواسع وتتطابق تماماً بالمعنى الضيق لوظيفة القاضي.

3. من حيث السلطة: إنّ المُحكّم أوسع سلطة من القضاء من ناحية الالتزام بتطبيق قواعد القانون الموضوعي والاجرائي؛ وذلك لأن القانون المطبق ليس قانون دولة محدد بالذات بل هو قانون قد يختاره الأطراف، وقد تختاره هيئة التحكيم ذاتها، وأن العلة تكمن في إن التحكيم نظام قضائي أرادي يهمه حسم المنازعات على نحوٍ يضمن استمرار التعامل بين اطرفة ولو كان ذلك على حساب التطبيق الجامد لقواعد القانون، فالمُحكّم لا يهمه تطبيق قانون وطني معين وأنما يستطيع من اجل تحقيق غايته تفادي تطبيق قانون الدولة التي يراها غير ملائمة(
). أضف لذلك أنّ القاضي يكون ملزماً بتطبيق قواعد القانون على النزاع بينما المُحكّم يعفى باتفاق الخصوم من تطبيق أصول المحاكمة العادية، أو بعضها باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام، وبشرط أنّ تكون متفقة مع قواعد التحكيم واصوله، كما إنّ المُحكّم في التحكيم المطلق يعفى من تطبيق القانون واصول المحاكمة العادية ويحكم بمقتضى الأنصاف(
) وعلى الرغم من تلك السلطة الواسعة للمُحكّم، فأنه لا يتمتع بالسلطة الأمرية التي يتمتع بها القاضي، فلا يمكن له أن يتخذ التدابير التي تخرج بالأصل عن صلاحياتة؛ وذلك لعدم تمتعه بسلطة الولاية العامة، ومثل هذه التدابير تحليف الشهود، وإجبارهم على الحضور ولا يستطيع فرض الجزاءات التي نص عليها القانون على الشهود عند عدم حضورهم كذلك لا يمكن للمُحكّم الامر بالإنابة القضائية(
) وليس للمحكم سلطة البت بادعاء تزوير مستند أمامه ويكون الفصل في هذه المسألة من قبل المحكمة المختصة فاذا إُدلي بهذه المسألة أمامه فعليه أن يتوقف لحين الفصل فيها(
) أضف إلى ذلك كله إن الدولة تُسأل عن أخطاء القاضي بينما لا تُسأل عن أخطاء المُحكّم كونه غير تابع لها(
).

4. من حيث الجنسية: اشترط القانون لتعيين القاضي تمتعه بالجنسية الوطنية للدولة التي يُعين فيها(
) أما المُحكّم فأن غالبية القوانين وأنظمة التحكيم لم تشترط ذلك إذا اتفقت الأطراف على اختياره وطنياُ كان أم أجنبياً وقد اشار إلى ذلك قانون التحكيم النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة في المادة (11) الفقرة أولاً ما نصه "ألا يًمنع شخص من العمل كمُحكّم بسبب جنسيته، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك " غير أنه عاد في الفقرة خامساً من المادة نفسها فنص (على المحكمة، أو السلطة الأخرى لدى قيامها بتعيين مُحكّم، وفي حالة تعيين مُحكّم فرداً، أو مُحكّم ثالثاً أن تأخذ بعين الاعتبار كذلك استصواب تعيين مُحكّم من جنسية غير جنسية الطرفين)(
). ونرى أن المادة المذكورة جاءت لتأكيد الحفاظ على حيادية المحكم والنأي بهِ من شبهة الانحياز لطرفٍ ما بسب تشابه الجنسية وبالأخص في التحكيم الدولي، وباعتقادنا ألا أثر موكد للجنسية على حيادية المُحكّم، أو القاضي والدليل على ذلك أن القاضي داخل الدولة يحمل جنسية هي جنسية الافراد الذين يختصمون اليه نفسها، وقد يختصم شخص أجنبي امام قاضي وطني. إذاً فشرط الجنسية من الممكن أن يكون شرطاً اتفاقياً يستطيع أطراف الاتفاق ان يدرجاه في اتفاقهم وأن مثل شرط كهذا لا يخالف النظام العام، يكون صحيحا وملزماً لأطراف النزاع وملزماً أيضا لمؤسسة التحكيم، أو القاضي الذي يتولى تعيين المحكم عند عدم الاتفاق عليه. وبما انه شرط تعاقدي فهو اذاً ليس من النظام العام، وبالتالي لا يجوز للمحكمة اثارتهُ من تلقاء نفسها، ويحق لكل من الطرفين التنازل عن حقه بالتمسك بهذا الشرط(
).

5. من حيث القرار: ان القرار القضائي يصدر من محاكم الدولة، وبأسم الشعب في حين ان القرار التحكيمي لا يصدر من محاكم الدولة، ولا باسمها ولا بأسم الشعب(
) وكلا القرارين التحكيمي والقضائي يحوزان حجية الأمر المقضي فيه منذ صدورهما ألا ان القرار التحكيمي لا يُنفذ الا بعد إعطائه الصيغة التنفيذية من قبل المحكمة المختصة والتي إودع اصل القرار فيها(
) ويرى جانب من الفقه اذا كان حكم التحكيم يحتاج إلى أمر التنفيذ إلا أن ذلك لا يغير من الطبيعة القضائية للتحكيم وذلك أن أمر تنفيذه لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر التعاون بين القضاء والتحكيم، أو مجرد عملية لاستكمال الحكم(
) وقد لاقت هذه الحجة تأييدها في حكم محكمة النقض المصرية والصادر بتاريخ(27 مارس 1996) والذي جاء فيه " أحكام المحكّمين شأن احكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة–طالما بقي قائماً ومن ثمَ لا يملك القاضي الأمر بتنفيذها والتحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يُعدّ هيئة إستئنافية في هذا الصدد"(
)  إلا أن هنالك من يعترض على حجية القرار التحكيمي ويبرهن ذلك بحجتين: الأولى: أن هذه الحجية ليست من النظام العام إذ يمكن أن يتفق الطرفان بعد صدور الحكم على إعادة التحكيم مرة أخرى أمام المُحكّم نفسه، أو أمام هيئة تحكيم أخرى، وهذا خلاف حجية الحكم القضائي التي تتعلق بالنظام العام ولو كان موضوع الحكم حقوقاً يملك الأفراد حرية التصرف فيها. والحجة الثانية: هي أنّ مصدر حجية حكم التحكّيم تستند إلى القوة المُلزمة للاتفاق على التحكيم أكثر مما تستند إلى طبيعة عمل المُحكّم، فإذا اتفق الأطراف على ألا يكون للحكم الصادر عن هيئة التحكيم حجية إلا بعد موافقتها عليه، أو بعد موافقة جهةٍ ما، فإنه لا يكون له حجية قبل هذه الموافقة(
). ونحن نؤيد الرأي القائل بحجية القرار التحكيمي في الأمر المقضي فيه؛ والسبب في ذلك لأن القانون نصّ، وبصورةٍ واضحة على ذلك ففي المادة (1476) من قانون أصول المحكمات الفرنسي الجديد، وكذلك قانون أصول المحاكمات اللبناني الجديد ايضاً في المادة (794) وردَ ذلك صراحةً "للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة إلى النزاع الذي فصل فيه ". ومن الجدير بالذكر ان قرار التحكيم الذي يصدر من محكمة التحكيم الرياضية هو قرار ملزم لجميع الأطراف والمؤسسات الرياضية، وهذا القرار له قوة النفاذ عين أحكام القضاء(
).

 أمّا بيانات القرار التحكيمي هي نفس البيانات التي يشتمل عليها القرار القضائي باستثناء تلك التي يختص بها هذا الأخير حصراً كتوقيعه من قبل الكاتب لدى المحكمة الصادر عنها وكذلك ذكر اسم ممثل النيابة العامة كما بينت المادة (270) مرافعات عراقي(
)وفيما يخص الطعن بالقرارات التحكيمية فقد تباينت المواقف في القانون المقارن وحتى في داخل المدرسة القانونية الواحدة من حيث مدى لزوم الطعن في القرار التحكيمي، والموقف تجاه طرقه وآثاره والاختلاف والتعدد في تلك الطرق(
). 
 وبناءً على مّا تقدم أننا نعتقد أن الاختلاف بين القرار التحكيمي والقرار القضائي ليس بالاختلاف الجوهري الذي يؤثر في المهمة الأساسية للقرارين وهي مهمة الفصل في النزاع. 

الفرع الثاني: تمييز التحكيم عن النظم القانونية الأرادية المصدر    
اولاً: تمييز التحكيم عن التوفيق أو الوساطة 

هنالك من يميز بين التوفيق والوساطة من حيث إنّ الوسيط يقوم على وضع تصور لحل الخلاف واقتراحه على الفرقاء في النزاع، اما الموفّق فلا يستطيع ذلك. الا أنّ من الفقهاء من يعدّ الوساطة شكلاً من اشكال التوفيق. ويرى الدكتور سامي منصور بان الوساطة متماثلة مع التوفيق مستنداً بذلك إلى المادة الأولى من القانون النموذجي في التوفيق والذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة 2002والتي تنص "من اجل هذا القانون ان عبارة (conciliation) تعني الأجراء الذي يحمل اسم توفيق (conciliation) وساطة (mediation)، أو أي اسم مماثل حيث يطلب الفرقاء من شخص ثالث (الموفق) مساعدتهم في مساعيهم للوصول إلى حل حبي لنزاع ينشأ عن علاقة قانونية تعاقدية، أو غير ذلك، أو مرتبط بهذه العلاقة، دون أن تكون للموفق صلاحية فرض أي حل للنزاع على الفرقاء(
).اما الفرق بين التحكيم والوساطة، أو التوفيق فمن الممكن التمييز بينهما من النواحي الآتية:

1. تتمتع آلية الوساطة، أو التوفيق بوصفها وسيلة سلمية لفض المنازعات بنطاق أوسع، كأصل عام من ذلك الذي يتمتع به نظام التحكيم(
) ومن ثم فإنَّ المنازعات التي ينظرها الموفق أوسع من تلك التي ينظرها المُحكّم فإن التحكيم جائز، فقط في الأمور القابلة للصلح في حين التوفيق لم يُحدّد في هذه الأمور فقط. إن الحكم الصادر عن المُحكّم يحوّز حجية الأمر المقضي فيه منذ صدوره بينما لا يتمتع القرار الصادر عن انهاء الوساطة بأية حجية، ولا يكون الاقتراح المقدم من الوسيط، أو الموفّق ملزماً للأطراف على العكس من ذلك قرار المحكم فأنه له قوة إلزامية في مواجهة الأطراف(
).

2. أنّ لجوء الأطراف إلى التوفيق لا يمنعهم من عرض نزاعهم على القضاء في حين إنّ وجود اتفاق على التحكيم يمنع الأطراف من عرض نزاعهم على القضاء، وذلك لوجود اتفاق تحكيمي(
) كما أنّ القاضي لا يجوز له ان يكون محكما كأصل عام في حين ان القاضي من الممكن أنّ يكون موفقاً بحيث يتوصل إلى حل مرضي لأطراف النزاع الناظر فيه(
).

3. ويحق للموفّق أنّ يتصل بأي من الطرفين ويجتمع به ويستمع لوجهة نظره بصورة منفردة، أو بحضور الطرف الآخر، ولا أشكال عليه في ذلك كما يجوز لأي من الطرفين أن ينسحب صراحةً أو ضمناً دون مسؤوليه عليه ولا يستطيع الموفق إجباره على الحضور وهذا كلّه بخلاف عمل المُحكّم في التحكيم، أضف لذلك أنّ في حال تعدد الموفقين من الممكن أن يكون عددهم زوجياً وهذا على العكس من المحكمين الذين تشترط القوانين في حال تعددهم يجب أن يكون عددهم وتراً(
)، 
4. ان المحكم وحده يقوم بحسم النزاع من دون مشاركة الأطراف في القرار، أما الموفق يعتمد أساساً على التفاوض وتبادل وجهات النظر والاقتراحات ومن ثم تتم بلورة حل مرضٍ ومقبول من جميع أطراف النزاع(
) وإن إجراءات التوفيق ابسط بكثير من إجراءات التحكيم ولا تلتزم لجنة التوفيق بتطبيق قانون معين(
) ومن الجدير بالذكر أن قوانين التحكيم في المنازعات الرياضية قد نظمت غرف خاصة للوساطة(
).

 يتضح لنا، من خلال تلك الفروقات بين التحكيم والتوفيق، أنّ هنالك فرقاً واضحاً وجوهرياً بين الاثنين ولعل أبرزها أن التحكيم ينتج عنه قرار فاصل في النزاع يحوز حجية الأمر المقضي فيه مستقلاً في صدوره عن إرادة الأطراف في حين أن التوفيق ليس هنالك قرار يصدر من الموفق له نفس حجية القرار التحكيمي، ولا يلزم طرفي النزاع بل إن عملية التوفيق هي عملية تنازل متبادل بين الأطراف بمساعدة الموفق.

ثانياً: تمييز التحكيم عن الوكالة 

 عرَفَ المشرع العراقي الوكالة بانها " عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم"(
) وعرفها المشرع اللبناني بأنها "عقد بمقتضاه يفوض الموكل إلى الوكيل القيام بقضية، أو عدة قضايا، أو بأتمام عمل، أو فعل، أو جملة، اعمال، أو أفعال، ويشترط قبول الوكيل"(
).

 فالوكيل يمكن تعريفه بأنه: -هو الشخص الذي يلتزم بالعمل باسم الأصيل (الموكل) ولحسابه بحيث تنصرف آثار هذا العمل إلى الشخص الموكل من دون الشخص الوكيل. إمّا المُحكّم فقد عرّفه أحد الفقهاء بأنه الشخص الذي يتمتع بثقة الخصوم، أولوه عناية الفصل في خصومة قائمة بينهم(
) ويمكن تعريف المحكم بأنه الشخص أو الأشخاص الذين وثق بهم أطراف النزاع واختاروهم لمهمة الفصل فيما وقع بينهم من خصومه.

 يعني لنا مما تقدم ان الوكالة والتحكيم يتشابهان في أن كل منهما من أصل اتفاقي؛ حيث يُعهد لشخص آخر القيام به، غير إنهما يختلفان في المهمة، إذ أن مهمة المُحكّم تنصب على الفصل في النزاع، وأصدرا حكم ملزم وفاصل بين أطرافه ووفق ما يراه عادلاً وليس وفق ما يراه الخصوم بينما الوكيل يعمل بإسم الأصيل ولحسابه ويتقيد في أداء عمله بتعليمات الأصيل وفي حدود الوكالة ولا يجوز للوكيل أن يُمثّل مصالح متعارضة. فعقد التحكيم طرفاه هم أطراف النزاع وموضوعه تنصيب شخص أجنبي عنهما ليفصل فيه، وهو المُحكّم، فالمُحكّم يستقل تماما في ممارسته لمهنته عن الطرفين ولا يخضع إلا لما يمله عليه ضميره وما يفرضه عليه القانون؛ بينما عقد الوكالة طرفاه ليس بينهم نزاع بل هما الوكيل والموكل فعلاقتهما لم تكن ناشئة نتيجة نزاع بينهما. وموضوع عقد الوكالة هو تخويل الوكيل سلطة النيابة عن الموكل في أي عمل قانوني والوكيل لا يستقل عن الموكل ولا يملك أكثر مما يملك(
). 
 من هنا فان التفرقة بين التحكيم والوكالة ليست من الصعوبة كون الفرق بينهما واضحاً، والذي يتمثل بالدرجة الأساس بالاختلاف بالمهمة وفي سلطة كل من الوكيل والمُحكّم بالتصرف، فإن تصرف الوكيل مقيد بحدود الوكالة ويخضع لتوجيه الموكل في حين أن المُحكّم غير مقيد بوكالةٍ ما، فهو مستقلّ عن توجيهات الأطراف عند قيامه بالفصل في النزاع المعروض عليه. وبالرغم من هذا الاختلاف فقد ذهب جانب من الفقه إلى عدّ المحكم الذي عُينَ من قبل الخصم بمثابة وكيل عنه، وذلك في حال اتفاق أطراف المحاكمة على ان يختار كل منهما محكماً له ويُعين المحكم الثالث من قبل هذيّن المُحكّمين، أذ يُعدّ المُحكّم الذي اختاره الخصم بمثابة الوكيل بالخصومة والمدافع عنهُ وتكون صفة المُحكّم مقصورةٍ على رئيس الهيئة(
) وقد أيدَ هذا الرأي بعض احكام القضاء الفرنسي والبعض الآخر خالف هذا الرأي(
) ويرى الدكتور المرحوم احمد أبو الوفا ان "هذه المسألة موضوعية تختلف النظرة اليها بحسب كل حالة ووقائعها وظروفها ونية المتعاقدين"(
) بينما يرى الدكتور مصطفى الجمال والدكتور المرحوم عكاشة عبد العال "ان التفرقة بين الوكالة والتحكيم في مثل فرض كهذا تكمن بحسب اختيار الطرفين ونيتهما، فاذا كان اختيارهما على أنهما مُحكّمين بالمعنى الدقيق فانهما كذلك، ويعمل بهذا الأصل عند عدم وجود ما يدل على خلاف ذلك في نصوص الاتفاق على التحكيم والظروف المحيطة"(
).

وما نؤيده أنّ معيار التفرقة في مثل فرض كهذا بحسب التسمية من قبل أطراف النزاع فاذا سمي محكما فان مهمتهُ الاشتراك بالتحكيم، وأصدرا الحكم ولا يحق له الدفاع عن الخصم الذي اختاره ويستقل عن توجيهاته، أمّا إذا سُمي وكيلاً فأنه يجب أن يُمنع من الاشتراك بالتحكيم وعلى أية حال فان الفاصل بين الاثنين هي طبيعة المهمة.

ثالثاً: تمييز التحكيم عن الخبرة

 تُعرّف الخبرة بانها احدى الوسائل الهامة والداعمة للأثر المنتج للقرار، أو الحكم في القضايا والنزاعات(
) وعرفها آخر بانها " تقديم المشورة الفنية والرأي العلمي المتخصص في المسائل المعروضة على القاضي فهي تنصّب على مسائل واقعية ذات طبيعة فنية بحتة(
) ويمكن تعريفها بانها إجراء من إجراءات الاثبات يُقصد منه الحصول على معلومات ضرورية في أي فرع من فروع المعرفة عن طريق اشخاص لهم اختصاص ومعرفة وعلم في تلك الأمور والتي خلالها يستطيع القاضي الناظر في النزاع التوصل للحقيقة التي تمكنه من الفصل فيه.
فالخبير، إذاً مهمته فنية استشارية وأن رأيهُ إستشارياً غير ملزم للخصوم ولا للمحكمة. أمّا المُحكّم فإن مهمة تنصب على الفصل في النزاع بقرار يحوز حجية الأمر المقضي فيه(
) والخبير يعين من قبل المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم، وطلب تعيين الخبير غير ملزم للمحكمة ويخضع ذلك لتقديرها(
)؛ في حين أن المحكم يعين بناءً على اتفاق الخصوم حيث يقومون هم باختياره كأصل عام(
) والخبرة تتناول الوقائع المادية دون السائل القانونية، بينما التحكيم يتناول المسائل القانونية، وغير القانونية، وتحقيقها طبقاً لقواعد إجرائية محددة من أجل التوصل إلى حكم القانون، وتحقيق العدالة(
). وأنّ التحكيم يكون في المسائل القابة للصلح في حين إن الخبرة يمكن اللجوء اليها بصرف النظر عن محلها، وإن كان غير قابل للتحكيم فيها، ما يدل ذلك على ان الخبرة أوسع نطاقاً من التحكيم(
). والخبير عند تسجيله في جدول الخبراء يشترط ان يؤدي اليمين وفي حال عدم تسجيله فأنه يؤدي اليمين أمام المحكمة، بينما نرى انّ المحكم غير ملزم بأداء اليمين لأنه موضع ثقة لدى الخصوم(
) 

 وأنّ المُحكّم لا يُشترط توفر المعرفة الفنية فيه بينما يُشترط في الخبير أن يكون ذا دراية ومعرفة فنية والتي تكون السبب في الالتجاء اليه(
). أمّا التحكيم في الرياضة فان المحكم له دور المُحكّم نفسه بصوره عامة وهو الفصل في النزاع إلا أنّه يقترب من الخبير من ناحية أن يكون المُحكّم في الرياضة ذا معرفة وخبرة بشؤون الرياضة، حيث إشترطت قوانين التحكيم المتعلقة بالرياضة(1)

بانه "يجب أن يكون المحكمون المقيدون في سجل المحكمة من أصحاب المعرفة القانونية والخبرة في شؤون الرياضة"(
).

من كلّ ما جرى تفصيله آنفاً يتبين لنا ان الفرق بين الخبرة والتحكيم واضح ولعل أبرز فارق هو في الوظيفة فالمحكم يفصل في النزاع بحكم ملزم، بينما الخبير يكون دوره يقف في ابداء المشورة في مسألة فنية كأصل عام.

 رابعاً: تمييز التحكيم عن الصلح 

 الصلح كما عرفته المادة (698) من القانون المدني العراقي بانه "عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي "وعرفته أيضا المادة (1035) من قانون الموجبات والعقود اللبناني بأنه "عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما، أو يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل"(
).وبهذا فان عقد الصلح افضل من الحكم وأن كان الحكم عادلاً؛ والسبب في ذلك أن الحكم على الرغم من عدالته فانه يترك اثراً في نفس المحكوم عليه حيث البغضاء والكراهية تجاه المحكوم لهُ، وهذا خلاف الصلح الذي ينتهي بالتراضي والتساهل وبدون جبر، أو تباغض جراء اللجوء للدعاوى وبذلك يُعدّ بانهُ سيد العقود وسيد الأحكام(
) ويتشابه الصلح مع التحكيم بانهما وسيلتان تهدفان إلى حسم النزاع بين الأطراف المتنازعة، وإنّ مصدر كل منهما اتفاقي والذي يتمثل باتفاق الأطراف على الفصل في المنازعة القائمة بينهما، وعلى الرغم من هذا التشابه في الأساس الا تفاقي الا انهما يختلفان من حيث محل الاتفاق، فإنّ محل اتفاق التحكيم هو الالتزام بعدم طرح النزاع على القضاء والعهدة لشخص من الغير للفصل فيه، بينما محل عقد الصلح هو حسم النزاع بصورة مباشرة بين الطرفين، أو من يمثلهم بأن ينزل كل منهم نزولاً عن بعض ما يدعيه يكتفي به الطرف الآخر، وعقد الصلح ينتهي فيه النزاع بمجرد ابرامه في حين ان النزاع في التحكيم لا ينتهي بمجرد ابرام الاتفاق على التحكيم بل بأنهاء المحكم لمهمة وإصدار حكمٍ فيها(
) والقرار الذي يصدره المحكم يحوز حجية الامر المقضي فيه ويكون قابلاً للتنفيذ الجبري وهذا على خلاف عقد الصلح فأنه لا يكون قابلاً للتنفيذ بذاته مالم يتم في صورة عقد رسمي، أو يكون وقع امام المحكمة الناظرة في النزاع قبل التوصل إلى الصلح(
). إمّا فيما يتعلق بالطعن فأن عقد الصلح غير قابل للطعن بالطرق المقررة للأحكام وأن كان خاضع للبطلان، أو الفسخ بموجب القواعد العامة، والمقررة في القانون المدني، بينما ان أحكام التحكيم تقبل الطعن بالطرق التي حددتها القوانين(
).
 من ذلك نستطيع ان نستنتج بان التحكيم نظام قانوني له احكامه الخاصة به والذي نظمته القوانين الإجرائية التي تناولت احكام التحكيم بينما الصلح عقد نظمته القوانين الموضوعية في القانون المدني وان التمييز بين الاثنين من السهل الوصول اليه.
المبحث الثاني

اتفاق التحكيم في الرياضة 

 يُعرف اتفاق التحكيم بانه ذلك الاتفاق الذي بموجبه يتعهد الأطراف على إحالة النزاع الذي يمكن ان ينشا بينهما في المستقبل، أو الناشئ بينهما إلى التحكيم من اجل الفصل فيه (
). وقد سبق وان بيّنا بأنه لا يمكن اللجوء للتحكيم سواء كان ذلك في المنازعات الرياضية أم في غيرها إذا لم يكن هنالك اتفاق بين الأطراف المتنازعة على ذلك، فاتفاق التحكيم يعتبر الحجر الأساس لعملية التحكيم فهو يعد الضوء الاخضر لانطلاق العملية التحكيمية وهذا الاتفاق يأخذ اشكالاً وصوراً معينة وله شروط اوجبها القانون، وإنّ اتفاق التحكيم يتضمن أموراً عديدة تُبنى عليها العملية التحكيمية، أضف لذلك ما أمتاز به اتفاق التحكيم من مبادئ كرستها القوانين الوضعية والمعاهدات الدولية ولوائح التحكيم. كل ذلك سنتناوله في هذا المبحث من هذا الفصل. والسؤال الذي يُطرح هنا، ماهي الكيفية، أو الشكل الذي يتم به هذا الاتفاق، وهل هنالك من شروط معينة لهذا الاتفاق؟ هذا ما سنبيّنه في المطلب الأول تحت عنوان (صور وشروط اتفاق التحكيم في الرياضة)، ثم ان هذا الاتفاق يتضمن أموراً اوجبها القانون يهدد عدم ادراجها وجود اتفاق التحكيم، أو قد يؤثر على انتظام التحكيم، وإنّ اتفاق التحكيم يتمتع بمبادئ سارت عليها معظم القوانين الدولية والوطنية التي نظمت احكام التحكيم، كل هذا ما سنوضحه في المطلب الثاني من هذا المبحث تحت عنوان (مضمون ومبادئ اتفاق التحكيم).
المطلب الأول: صور وشروط اتفاق التحكيم في الرياضة

سنعالج في هذا المطلب صور اتفاق التحكيم في فرع اولٍ، وشروط اتفاق التحكيم في فرعٍ ثانٍ.
الفرع الأول: صور اتفاق التحكيم في الرياضة

 أن اتفاق التحكيم في القضايا التجارية والمدنية وكذلك في المنازعات الرياضية يضم في ثناياه عدة صور حيث نظمت القوانين الكيفية والاشكال التي يتم بها الاتفاق على التحكيم. وصور الاتفاق على التحكيم هي كالآتي:

أولاً: شرط التحكيم: أو كما يسمى في القانون اللبناني (بند التحكيم). 
يُعرّفهُ البعض(
) بأنه "اتفاق التحكيم الذي يواجه منازعات احتمالية غير قائمة بالفعل وانما يمكن أن تنشأ في المستقبل" وهذا الشرط يرد في بند من بنود العقد يبين فيه أطرافه كيفية تسوية المنازعات التي قد تنشأ بينهما ابان تنفيذ العقد. وقد بينت التشريعات، شرط التحكيم ففي قانون المرافعات العراقي في المادة (251) والتي نصت على " يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين. كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ العقد " كذلك قانون أصول المحاكمات اللبناني بين ذلك ففي المادة (762) الفقرة أولاً بانه " يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداً ينص على ان تُحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه". ولو رجعنا لقانون المرافعات العراقي نرى انه لم يبين صور الاتفاق على التحكيم بصورة صريحة فيما لو قارناه بقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني فقد كان هذا الأخير صريحاً وواضحاً في الإشارة إلى صور الاتفاق على التحكيم، ولكن بالنسبة لقانون المرافعات العراقي يمكن استنتاج اشارته لشرط التحكيم ضمناً حيث ورد في المادة (251) منه"...المنازعات التي تنشأ من تنفيذ العقد..." معنى ذلك أن تنفيذ العقد مستقبلي وشرط التحكيم يسبق في إنشائه تنفيذ العقد. أما مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي لسنة (2011) فقد أشار لصور اتفاق التحكيم بصورة صريحة وذلك في المادة (10) الفقرة ثانياً، والتي نصت على انه " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين...".
 أما فيما يخص التحكيم في الرياضة فإن القوانين والأنظمة التي تناولت التحكيم في المنازعات الرياضية اشارت أيضاً إلى شرط اتفاق التحكيم في الرياضة، فلو نظرنا في المادة (27R) من قانون التحكيم الدولي المتعلق بالرياضة فأنها نصت على أنه " تطبق القواعد الإجرائية متى ما اتفقت الأطراف على إحالة النزاع المتعلق بالرياضة إلى محكمة التحكيم الرياضية، قد تنشأ مثل هذه النزاعات عن عقد يحتوي شرط تحكيم أو قد يكون العقد مادة لاتفاقية تحكيم لاحقة أو يتضمن استئنافاً ضد قرار صادر عن اللجان الانضباطية أو الهيئات المشابهة التابعة لإتحاد أو لجمعية أو لهيئة رياضية..." (
). 
 والمحكمة الرياضية توصي الأطراف المتنازعة الذين يرومون اللجوء للتحكيم أمامها بتضمين عقودهم الشروط القياسية المنصوص عليها في الملحق رقم (1) الفقرة (1) من القسم (1) والذي يتعلق بالشروط القياسية للتحكيم الاعتيادي حيث نصت تحت عنوان (شرط التحكيم الذي يجب ادراجه في العقد) على "ان أي نزاع ينشأ أو يتعلق بعقد ساري المفعول في الوقت الحاضر ينبغي احالته بشكل خاص إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان بسويسرا ويتم البت فيه بشكل قاطع طبقاً لقواعد القانون ذات الصلة بالرياضة"، هذا فيما يتعلق بالتحكيم الاعتيادي اما التحكيم الاستئنافي في الرياضة والمتعلق بالنزاعات الناتجة عن القرارات لانضباطية التي تتخذها الهيئات الرياضية فأن اتفاق التحكيم ينتج عن قيام الهيئات الرياضة بأدراج شرط في اللوائح أو الأنظمة الخاصة بها والرياضي يقبل بهذا الشرط وهذا ما أكدته الفقرة (1) من القسم (2) من الملحق رقم (1) تحت عنوان الشرط الواجب ادراجه ضمن الأنظمة الأساسية للاتحادات والجمعيات الرياضية، أو الهيئات الرياضية الأخرى(
).
 كذلك مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي والذي أعدته وصادقت عليه اللجنة الأولمبية اللبنانية نص في المادة الخامسة الفقرة أولاً منه تحت عنوان نظام الإجراءات، على ما يلي: "نظام الإجراءات الحالي يطبق استناداً إلى أنظمة الاتحادات الدولية والشرعية الأولمبية وقانون مكافحة المنشطات المعتمد ايضاً عندما يتفق الفرقاء على عرض خلاف له علاقة بالرياضة على المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية (TNAS). في مثل هذا العرض يمكن ان ينتج عن مادة تحكيمية واردة في العقد، أو تسوية، أو اتفاقية تحكيم لاحقة..." ففي هذه المادة نرى إشارة صريحة وواضحة لشرط التحكيم(
).
 وفي ذلك أيضاً المادة الأولى فقرتها السادسة من قانون إنشاء مركز الامارات للتحكيم الرياضي ورد تعريف شرط التحكيم بصورة صريحة حيث عرفته بأنه " وهو الشرط الذي يرد في العقد أو في لائحة إحدى الجهات العاملة، على إحالة أي منازعة تتعلق بتنفيذ العقد أو تفسيره إلى التوفيق أو التحكيم " ثم اشارت اليه في المادة الخامسة من نفس القانون المذكور الفقرة ثانياً ما نصه "يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء للتحكيم لدى المركز"(
). وفي نفس المنحى ذهب النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي في المادة (7) الفقرة (1/3) تحت عنوان اختصاصات المركز يختص المركز في "المنازعات التعاقدية المنصوص فيها على شرط تحكيم يحيل المنازعة إلى المركز"(
) ويلاحظ في شرط التحكيم انه يتعلق بنزاعات مستقبلية محتملة الحدوث وليس بنزاعات قائمة، وقد تحدث مثل هكذا نزاعات فحينئذ يُعمل بشرط التحكيم، وفي هذا الاتجاه سارت محكمة التحكيم الرياضية الدولية عندما اودع طلب تحكيم لدى المحكمة المذكورة من قبل احد الدراجينY مستنداً بذلك لبند تحكيمي نظمه عقد بين(Y) وشركة (sarl X) وهي المسؤولة بالمال عن فريق الدراجين ونتيجة لحدوث نزاع بين الطرفين حيث قرر الدراج (Y) اللجوء للتحكيم أمام المحكمة الرياضية مستنداً للبند التحكيمي الذي تضمنه العقد بنية الحصول على تعويضات( 5،7 ) مليون يورو تقريباً كتعويضات، حكمت المحكمة بالزام( X sarl )بدفع مبلغ( 6540166067 )إلىY)) وذلك بموجب القرار التحكيمي المؤرخ في (15 يونيو 2009)(
). وقد لا يحدث نزاع ففي ذلك الحين لا يُعمل بشرط التحكيم. كذلك يُعتبر من قبيل شرط التحكيم ايضاً الاتفاق الاحق على ابرام العقد وقبل نشوء أي نزاع وذلك بان يتفق الأطراف في العقد على اللجوء للتحكيم في المنازعات التي ستنجم في المستقبل اثناء تنفيذ العقد حيث يأخذ هذا الاتفاق اللاحق لأبرام العقد حكم شرط التحكيم كونه يتعلق بنزاع مستقبلي(
). 
 ويصنف شرط التحكيم إلى عدة أنواع: فمن حيث مداه في موضوع النزاع يقسم إلى الشرط الخاص باللجوء للتحكيم، والشرط العام باللجوء للتحكيم فالفرق بينهما ان هذا الأخير شرط يعين اللجوء للتحكيم في جميع المنازعات المتعلقة بالرياضة في حين ان الآخر يخصص موضوعاً معيناً كما لو حدد الاطراف اللجوء للتحكيم -على سبيل المثال- في المنازعات التي تتعلق بتناول المنشطات ففي ذلك يمكن اللجوء للتحكيم في حال حدوث نزاع يتعلق بذلك الموضوع المحدد بالشرط، ويُقسّم شرط التحكيم ايضاً من حيث تنظيمه للتحكيم إلى نوعين التعهد التمهيدي، والتعهد المنظم فالأول يعني اللجوء للتحكيم دون تحديد مؤسسة تحكيمية والثاني يعني اللجوء للتحكيم وتحديد المؤسسة التحكيمية التي يمكن اللجوء اليها عند حدوث النزاع(
).
 يتضح لنا مما سبق بيانه انّ اتفاق التحكيم في الرياضة يتم بصورة شرط تحكيم (بند تحكيمي) شانه شان اتفاق التحكيم في المسائل التجارية والمدنية والذي يتضمن صورة شرط التحكيم التي بيناها غير أنه يختلف من ناحية ان هنالك شروطاً قياسية تضعها الاتحادات والهيئات الرياضية ضمن العقود التي تبرمها هذه الهيئات مع الأطراف الأخرى وهذه الشروط القياسية نظمتها القوانين والأنظمة الخاصة بالرياضة.
ثانياً: مشارطة التحكيم 
 تُعرّف مشارطة التحكيم بانها الاتفاق الذي يبرمه الأطراف، وذلك في صدد نزاع قائم فعلاً بينهم(
) ويمكن تعريفها بانها الاتفاق الذي يقبل بموجبه الأطراف الذين نشأ بينهم نزاع فعلي بإحالة هذا النزاع إلى محكم أو هيئة تحكيم. أما على مستوى التشريعات في كل من العراق ولبنان نرى أن قانون المرافعات المدنية العراقي وتحديداً في المادة (251) لم يُشر بصورة صريحة لمشارطة التحكيم غير أن مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي أشارَ اليها في المادة (10) الفقرة ثانياً إذ نصت على(...كما يجوز ان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع...) يُلاحظ في القانون العراقي أنه لا يوجد تعريف صريح لمشارطة التحكيم فيما لو قارناه بقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني فقد ورد في المادة (765) منه تعريف عقد التحكيم بانه "عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدة اشخاص"(
). وفي الشأن الرياضي يقتضي لرفع النزاع أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) كي تنظر فيه ان يتوافق الطرفان على ذلك خطياً ويمكن ذكر هذا الاتفاق في عقد، أو في قوانين منظمة رياضية. ويستطيع الفرقاء المتنازعون ان يتوافقوا مسبقاً على رفع أي نزاع مستقبلي في حال حصوله إلى محكمة التحكيم الرياضية 0كما يمكنهم أيضا التوافق على اللجوء للتحكيم أمام تلك المحكمة بعد وقوع النزاع(
) وهذا ما نصت علية المادة (27R) من قانون التحكيم الدولي المتعلق  بالرياضة، والذي نص على "...قد تنشأ مثل هذه النزاعات عن عقد يحتوي على شرط تحكيم، أو قد يكون العقد مادة لاتفاقية تحكيم لاحقة..." وفي الفقرة الثانية من القسم رقم (1) من الملحق المرقم (1) نصت تحت عنوان "اتفاق التحكيم المبرم بعد نشوء النزاع"، ثم ذكرت بعد ذلك تفاصيل هذا الاتفاق والتي سنتناولها لاحقاً في دراستنا لمضمون اتفاق التحكيم(
) وفي نظام الوساطة الذي انشأهُ المجلس الدولي للتحكيم الرياضي والذي اعتنق في مدينة بليد بجمهورية سلوفينيا في( 18/مايو /1999) نصت المادة (13/1)"فاذا فشلت إجراءات الوساطة يستطيع الأطراف اللجوء إلى التحكيم شريطة ان يكون هناك اتفاق عليه منهم أو مشارطة بذلك "(
) كذلك في الدول العربية فإن القوانين والأنظمة التي عالجت التحكيم الرياضي في تلك الدول قد أشارت أيضا لمشارطة التحكيم فلو نظرنا لمشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني وتحديدا المادة الخامسة الفقرة اولاً إذ نصت "... عندما يتفق الأطراف على عرض خلاف له علاقة بالرياضة على المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضيةTNAS) )، مثل هذا الاتفاق ينتج عن مادة تحكيمية واردة في العقد، أو تسوية، أو اتفاقية تحكيم لاحقة..." ما يعني ذلك أن صور الاتفاق على التحكيم وردت بصورة تخييرية للأطراف المتنازعة في هذه المادة، وفي الاتجاه نفسه جاءَ قانون إنشاء مركز الامارات للتحكيم الرياضي لعام (2016) اذ نص في المادة الخامسة الفقرة ثانياً على "يختص المركز في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز " فمشارطة التحكيم في الرياضة يمكن للأطراف المتنازعة اللجوء بموجبها بعد نشوء النزاع ولهذا فأنها تقترب من عريضة الدعوى بالنظر لاتضاح موضوع النزاع ونقاط الخلاف بين الأطراف المتنازعة ويتعين ان ترد مشارطة التحكيم في وثيقة مستقلة عن العقد الأصلي(
) وتبرز أهمية التفرقة بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم في إن بعض القوانين ومنها القانون اللبناني والمصري إشترطت في مشارطة التحكيم تحديد موضوع النزاع وماهي المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى اذا كان مصدر التحكيم عقداً فان موضوع النزاع يمكن أن يتم من أحد أطراف النزاع فالقاعدة هي الثبات إذا كان مصدر التحكيم مشارطة(عقداً) في حين القاعدة هي التطور في موضوع النزاع إذا كان مصدر التحكيم شرطاً (بنداً)(
). 
 يتبين لنا مما تقدم تفصيله ان الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم تكّمن في أسبقية وقت إبرام كلً منهما فالشرط التحكيمي هو أسبق بالأنشاء من مشارطة التحكيم هذا من ناحية ومن ناحية أُخرى ان موضوع النزاع في هذه الأخيرة أوضح بكثير فيما لو قُورن بالآخر.
ثالثاً: شرط التحكيم بالإحالة 
 في هذه الحالة لا يكون الشرط مدرجاً في العقد الأصلي والذي يكون التحكيم بمناسبة المنازعات الناشئة عنه بل في وثيقة أخرى يحيل اليها هذا العقد بوصفه عقداً أنموذجاً أو عقدا آخر متصل بهذا العقد(
) وقد ورد شرط التحكيم بالا حالة في العديد من القوانين الدولية منها والوطنية ففي القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي نصت المادة (7) الفقرة (6) على " تُشكل الإشارة في العقد إلى أي مستند يشتمل على شرط تحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة ان يكون العقد مكتوباً وان تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزء من العقد " وفي قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد فقد نصت المادة (763/1) على أنه "لا يصح البند التحكيمي الا اذا كان مكتوباً في العقد أو في وثيقة يحيل اليها هذا العقد ".إمّا في مجال الرياضة فأن كل ما يتطلبه قانون التحكيم الرياضي هو وجود اتفاق ارادي بين الخصمين على اللجوء للتحكيم سواء كان هذا الاتفاق بنداً أو اتفاقاً مستقلاً أو نصاً في نظام أو لائحة، التزم بها الأطراف(
) فقد ورد في المادة (38 R) من قانون التحكيم المتعلق بالرياضة " ان أي طرف يروم اللجوء للتحكيم إلى محكمة التحكيم الرياضية في نزاع يدخل ضمن اختصاص غرفة التحكيم العادي عليه ان يقدم صورة من العقد الذي يتضمن اتفاق التحكيم أو أي ورقة أخرى تثبت الاتفاق على التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الرياضي..."،حيث ان هنالك شروطاً قياسية ضمن لوائح وأنظمة الاتحادات والهيئات الرياضية يمكن لأطراف المنازعة الرياضية اللجوء اليها وهذا ما أكدته الفقرة (1) من القسم (2) من الملحق رقم (1) من قانون التحكيم الدولي المتعلق بالرياضة؛ حيث نصت هذه الفقرة تحت عنوان "شرط التحكيم الواجب ادرجه ضمن الأنظمة الأساسية للاتحادات أو الجمعيات الرياضية أو الهيئات الرياضية الأخرى"(
) ولو نظرنا أيضاً في مشروع قانون المجلس الوطني للتحكيم الرياضي اللبناني وتحديداً في المادة (16) فقرتها الأولى والتي وردَت تحت عنوان" طلب التحكيم" فقد أوجبت هذه المادة العناصر التي يتطلبها طلب التحكيم "نسخة عن العقد تحتوي على اتفاقية التحكيم أو أي وثيقة تتوقع التحكيم وفقاً لنظام الإجراءات الحالي "معنى ذلك انه في حال حدوث أي نزاع بين الأطراف الرياضية التي تنتمي لتلك الاتحادات والهيئات الرياضية يمكنهم الاستعانة بالشروط التحكيمية التي تضمنتها انظمة تلك الاتحادات، وفي هذا المنحى وردَ قرار المحكمة الفدرالية السويسرية، بشأن الطعن المقدم اليها ضد قرار محكمة التحكيم الرياضية الذي تقدم به لاعب كرة القدم( X )والذي نصه "بما ان ابرام العقد المشار اليه يشكل العنصر الأساسي لمخالفة قواعد الفيفا التي تعتمدها (غرفة الفيفا لحل المنازعات) يكون القبول لهذه القواعد، المتمثل بتوقيع المستأنف في آخر هذا العقد كافياً بحد ذاته لإثبات سلطة الفيفا القضائية وبالتالي الاختصاص الحصري لمحكمة التحكيم الرياضية للنظر في الاستئناف الموجه ضد قرار (غرفة الفيفا لحل النزاعات)" (
).نستنج من مما سبق آنفاً، ان شرط التحكيم بالإحالة وان ورد صريحاً في أغلب القوانين الدولية والوطنية التي تناولت التحكيم ألا انه في مجال القوانين والأنظمة التي نظمت قواعد التحكيم في الرياضة لم تنص على شرط التحكيم بالإحالة بصورة صريحة فلم ترد عبارة في "وثيقة يحيل اليها" في هذه النصوص ولكن يمكن استنتاج الإشارة إلى ذلك الشرط ضمناً. 
رابعاً: اتفاق التحكيم بالمراسلات المتبادلة 
 حيث نظمت المادة (12) الفقرة أولاً من مشروع قانون التحكيم العراقي لسنة (2011) شكلاً من اشكال الاتفاق على التحكيم وهو " الاتفاق المكتوب الذي يرد في محرر وقعه الطرفان أو ما تبادلاه من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة " وفي هذا المنحى جاء قرار محكمة استئناف بيروت بانه "وحيث ان العقد التحكيمي وان كان من الواجب اثباته كتابةً الا ان القانون لم يشترط صيغة معينة لتلك الكتابة، فليس ما يمنع ان يعتبر الفريقان عن توسلهما التحكيم لحل الخلاف الناشئ بينهما عن طريق كتب أو رسائل يرسلانهما إلى المحكم، فيكون من شأن الكتابين المرسلين من كلا الفريقين إلى العلامة فضل الله ان يثبت كتابة رغبتهما"(
).
اما فيما يخص التحكيم الرياضي وان لم يرد فيه نص يؤكد هذه الصورة من صور الاتفاق على التحكيم الا انه يمكن استنتاج ذلك ففي المادة (28 R) من قانون التحكيم الدولي المتعلق بالرياضة نصت على أن"مقر محكمة التحكيم الرياضية هو مدينة لوزان بسويسرا"(
) واستناداً لنص المادة (176) من الفصل الثاني عشر من القانون الفدرالي السويسري وتحديدً باب القانون الخاص فأن اتفاق التحكيم يخضع لأحكام القانون السويسري حيث نصت هذه المادة وتحت عنوان "أولاً نطاق التطبيق وموقع محكمة التحكيم " على ما يلي:(1-تسري نصوص هذا الفصل على حالات التحكيم اذا كان موقع محكمة التحكيم في سويسرا واذا في الأقل لم يكن لاحد الأطراف وقت ابرام اتفاق التحكيم محل إقامة أو سكن اعتيادي في سويسرا. 2-ولاتسري نصوص هذا الفصل في حالة قيام الطرفين باستبعاد تطبيقه).
وبناءً على ذلك فان اتفاق التحكيم في الرياضة يخضع لأحكام المادة (178) من القانون الفدرالي السويسري، والتي نصت تحت عنوان (ثالثاً: اتفاق التحكيم) بانه " فيما يتعلق بالشكل فان الاتفاق يكون صحيحاً اذا ما تم كتابةً أومن خلال برقية، أو تلكس، أو أجهزة استنساخ عن بعد، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي تسمح بأثبات بنود الاتفاق من خلال نص مكتوب"(
) ، وفي هذا المنحى ورد قرار لمحكمة التحكيم الرياضية حيث تطرقت أولاً لاختصاصها بموجب المادة(47R) من قانون التحكيم المتعلق بالرياضة، وذلك عن طريق معرفة ما إذا كان بريداً الكترونياً مرسلاً من قبل رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الهوكي رداً على طلب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لمباشرة إجراءات تأديبية ضد رياضي يشكل قراراً قابلاً للخضوع لإجراءات تحكيمية استئنافية(
).

 يتضح لنا مما تقدم عرضه أن المراسلات سواء كانت برقية أو رسائل أو وسائل اخرى تعتبر صورة من صور الاتفاق على التحكيم في الرياضة فالمهم هو توافر الشروط الموضوعية والشكلية التي يتطلبها اتفاق التحكيم بغض النظر عن طبيعة المحرر.
الفرع الثاني: شروط الاتفاق التحكيمي في الرياضة

 في التحكيم التقليدي بصورةٍ عامة هنالك شروط اوجبتها القوانين رتبت على عدم توافرها بطلان الاتفاق التحكيمي ومثل هذه الشروط يتطلبها الاتفاق على التحكيم في الرياضة فمنها: ماهي موضوعية ومنها ماهي شكلية وهي كالاتي:

أولاً: الشروط الموضوعية: 
باعتبار ان اتفاق التحكيم عقد رضائي ملزم لأطرافه بمعنى ان الرضا أساس انعقاده فهو يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، وبذلك يجب التأكد من سلامة إرادة الأطراف في اللجوء للتحكيم فلابد من ان يتمتع الأطراف بأهلية التعاقد وألاّ يشوب إرادتهم عيب من عيوب الرضا والشروط الموضوعية هي:

1. الأهلية: أجمعت كافة القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم على ضرورة توافر الأهلية القانونية لجميع أطراف الاتفاق التحكيمي تحت طائلة بطلانه(
) فيلزم كي يكون التحكيم صحيحاً ان يتمتع أطراف الاتفاق بأهلية التصرف في الحق محل النزاع. وللقانون الرياضي ايضاً اشخاص منهم ما هو طبيعية كاللاعب والمدرب، ومنها ماهي معنوية، كالأندية والاتحادات الرياضية(
) لذا سنتناول الاهلية القانونية للشخص الرياضي الطبيعي والمتمثلة باللاعب ومن ثم الاهلية القانونية للشخص المعنوي الرياضي والمتمثلة بالاتحاد أو النادي.
1- الاهلية القانونية للاعب: اللاعب باعتباره شخصاً طبيعياً وهو أحد اطراف العلاقة القانونية الرياضية يجب ان يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة والتي تمكنه من ابرام اتفاق التحكيم ويطلق على هذه الاهلية في القانون المدني أسم أهلية الأداء وهذه الاهلية ترتبط بالسن فالشخص الذي لم يبلغ سن السابعة من العمر ليست له أهلية يسمى بالصغير غير المميز اما الشخص الذي يبلغ سبع سنوات كاملة ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة لديه أهلية ناقصة يسمى بالصغير المميز والشخص الذي بلغ ثمانية عشرة سنة كاملة فهو كامل الرشد فانه كامل الأهلية وله انّ يُبرم كلّ التصرفات القانونية كونه بالغاً راشداً(
) وبناءً على هذه القواعد فان اللاعب يجب ان يكون بالغاً سن الرشد كي يكون تصرفه صحيحاً، والتصرفات القانونية تُقسم حسب القواعد منها ما هو ضار ضرراً محضاً، ومنها ما هو نافع نفعاً محضاً، ومنها ما هو دائر بين النفع والضرر، والاتفاق على التحكيم ليس ضاراً ضرراً محضاً ولا نافع نفعا محضاً وبالتالي يكون الاتفاق على التحكيم باطلا بطلاناً نسبياً اذا صدر من قاصر ناقص الاهلية ويزول هذا البطلان بالإجازة بعد اكتمال أهلية القاصر(
). اما أنظمة الاتحادات والهيئات الرياضية ولوائحها فأنها نصت على السّن القانونية اللازمة لأبرام العقود الرياضية ففي فرنسا مثلاً، إشترطت اللائحة الإدارية لجماعة محترفي كرة القدم بلوغ السادسة عشرة سنة من العمر(
). 

 أما في السعودية اشترطت لائحة الاحتراف السعودية، على ان لا يقل عمر اللاعب المحترف عن ثماني عشرة سنة(
) أضف لذلك أن المادة (15) من نفس اللائحة نصت على أنه " اذا بلغ اللاعب المسجل في فريق الشباب في الأندية الممارسة للاحتراف سن الثامنة عشرة من العمر يجوز لناديه ان يقدم له عرضاً للاحتراف، بموجب عقد لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، وفي حالة رفض اللاعب العرض المقدم له من ناديه، يكون ملزماً باللعب لناديه كهاوٍ ولمدة عامين" ما يعني ذلك ان اللاعب لا يمكن له ابرام عقد الاحتراف مالم يصل السن المحدد في لوائح وأنظمة الهيئات والاتحادات الرياضية. والسؤال الذي يُطرح ما هو السن المعتبر لأبرام اتفاق التحكيم الرياضي هل المحدد في القواعد العامة أم في لوائح الاتحادات والهيئات الرياضية وانظمتها؟ يرى بعض الفقهاء ان السن التي حددتها اللوائح الرياضية لا يُسقط شرط اذن ولي القاصر، وهذا الشرط نصت عليه القواعد العامة وتبريرهم هو ان بلوغ اللاعب سناً معينة كأن تكون (15) أو (14) سنة يُعدّ شرط العمر هذا شرطاً شكلياً لا علاقة له بالأهلية، فالشخص قد يكون بالغاً سن الرشد الا ان القانون يتطلب سناً اعلى من سن الرشد وعلى سبيل المثال قد يشترط القانون لتولي منصب معين ان يكون عمر المتقدم (40) سنة فلا يُقال على البالغ الذي لا يتوفر فيه شرط العمر هذا بانه ناقص الاهلية ولكن يقال شرط قد تخلف في حقه، وتعيينهُ باطل شكلاً(
).
غير أننا نختلف مع هذا الرأي كون ان اللوائح التي نظمت العلاقات القانونية الرياضية هي صاحبة الاختصاص بتنظيم مثل هذه العلاقات وهي تُعدّ قانوناً خاصاً بالنسبة لأهلية الشخص الرياضي والقواعد العامة تُعدّ قانوناً عاماً، والخاص يقيد العام.
2- الأهلية القانونية للشخص المعنوي الرياضي: يُعرف الشخص المعنوي بانه "هو شخص غير آدمي، يُسّلم له القانون بالشخصية القانونية التي تتيح له قدراً من أهلية التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات في نطاق الغرض الذي يتوخاه، أو قد يُعرف تعريفاً قصيراً بأنه " مركز للمصالح المحمية قضائيا(
). والأشخاص المعنوية الرياضية تتمثل بالاتحادات والأندية الرياضية وهذا ما نلمسه من تعريف الاتحاد والنادي الرياضي فقد عرفت المادة (1) الفقرة (2) من قانون الاتحادات الرياضية العراقية رقم (16) لسنة (1986) الاتحاد الرياضي بانه " هيئة منتمية إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضية وتديرها " ثم المادة (2) الفقرة (1) من نفس القانون المذكور تقول" ويتكون الاتحاد من الاندية والمؤسسات المنتمية اليه ويتمتع بالشخصية المعنوية " اما النادي فقد عرفته المادة (1) الفقرة (4) من هذا القانون بانه "هيئة مجازة وفقاً للقانون تكونها جماعة ذات صفة دائمة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية"(
).
 ويتمتع النادي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمارس الحقوق القانونية كافة بما فيها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرّف بها لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في القانون(
). من هنا فأن أهلية الشخص المعنوي الرياضي تكون في الحدود التي بينها الأساس القانوني لإنشائه أي إنّه يجري كافة التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع أهدافه فقد حددت أغلب لوائح الاتحادات الرياضية وانظمتها اهلية الشخص المعنوي الرياضي وإمكانية فرض العقوبات عليه(
). والشخص المعنوي ليس له تمييز وهذا هو الاختلاف بينه وبين الشخص الطبيعي، فهو ليس له إرادة بذاته؛ ولهذا ذهب راي في الفقه إلى القول بان الشخص المعنوي ليس منعدم الاهلية بل له أهلية ولكن لا يستطيع العمل الا بواسطة ممثله كما هو الامر في الشخص الطبيعي عديم التمييز، لكن يجب ان لا يُفهم من عدم إمكانية الشخص المعنوي القيام بعمله الا بواسطة ممثله انعدام الاهلية لديه، اذ القانون يعتبر الإرادة التي يعبر عنها ممثل الشخص المعنوي والاعمال التي يقوم بها بمثابة عمل وإرادة الشخص المعنوي(
) ويُمثل الأشخاص المعنوية الرياضية شخص طبيعي يشرف على نشاطها ويديرها وهو الذي يعبر عن اردتها فعلى سبيل المثال النادي الرياضي يُمثّل من قبل رئيس الهيئة الإدارية للنادي امام القضاء والجهات الأخرى(
).
 نلخص مما تقدم أنه يوجد في القانون الرياضي أشخاص طبيعية وأشخاص معنوية، وقد نظمت أنظمة وقوانين الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية منها والوطنية أهلية أشخاص القانون الرياضي، وبالإمكان أن تُجري هذه الأشخاص التصرفات القانونية كإبرام العقود وغيرها بما فيها عقد الاتفاق على التحكيم بشرط أن لا يخرج الشخص المعنوي عن الغرض الذي أُنشأ من أجله.
2. الرضا: ان اتفاق التحكيم يُعد عقد شأنه في ذلك شأن العقود كافة فتوفر الاهلية وحدها لا يكفي لصحة هذا الاتفاق وباعتباره عقداً رضائياً لابد من ان يعبر كل طرف فيه عن ارادته، وأنّ تكون مطابقة لا رادة الآخر، وان الا يشوبها عيب من عيوب الرضا. غير ان التحقق من رضا الأطراف باللجوء للتحكيم قد يثير بعض الصعوبات عندما يتم التعبير عنها ضمناً أو عندما يتم الإحالة إلى عقد يحتوي على شرط تحكيم، فقد يرسل أحد المتعاقدين إلى المتعاقد الآخر رسالة أو برقية يعرض عليه اللجوء للتحكيم ويحدد ميعاداً للرد عليه فهل بعد فوات الأوان دون الحصول على رد يُعتبر بمثابة رضا بالتحكيم؟(
) فالمعاملات، وخاصه، الدولية منها، تقتضي صوراً اكثر تعقيداً من شأنها أن تُثير كثير من المشاكل العملية التي تواجه القضاء العام في الدولة، فيما يتعلق بوجود الرضا بالاتفاق على التحكيم شرطاً كان، أم مشارطة، فالعبرة أن تنصب إرادة الأطراف ذوي الشأن، وتكشف عن رغبتهم في عدم الالتجاء إلى القضاء العام في الدولة الحديثة والالتجاء إلى نظام التحكيم، للفصل في منازعاتهم، القائمة، والمحددة "مشارطة التحكيم" أو المحتملة وغير المحددة "شرط التحكيم "لحظة ابرام الاتفاق،على هيئة تُشكل من افراد عاديين، أو هيئات غير قضائية –دون المحاكم المختصة أصلاً بتحقيقها، والفصل في موضوعها(
). وعقد التحكيم في الرياضة خاضع لاتفاق إرادة الأطراف في اللجوء للتحكيم ولكن بشرط ان يكون التحكيم امام المؤسسة التحكيمية التي فرضتها أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية منها والوطنية(
) فقد ألزمت المادة (59) من النظام الأساسي للاتحاد الرياضي الأوربي في فقرتها الأولى، الاتحادات الرياضية والأعضاء بالاتحاد بأن تدرج في أنظمتها الأساسية نصاً تعترف فيه هي وانديتها ولاعبيها لمحكمة التحكيم الرياضية للفصل في المنازعات الناشئة ما بين الاتحاد وبين أعضائه أو بين أعضائه وبعضهم البعض(
).
 هذا يعني أن إرادة اطراف الاتفاق التحكيمي في الرياضة وان كانت حرة في اللجوء للتحكيم ولكن مقيد باختيار المؤسسة التحكيمية التي يُفترض ان تنظر في النزاع، هذا من جانب، ومن جانب آخر ان بعض أنظمة الاتحادات الرياضية جعلت اللجوء للتحكيم اجبارياً ففي المادة (74) من الميثاق الأولمبي والتي نصت على " تتم إحالة أي نزاع ينشأ بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية أو بسببها إلى محكمة التحكيم الرياضية دون غبرها طبقاً لقانون التحكيم المتعلق بالرياضة " واللاعبون والأندية عليهم أن يلتزموا بالنظام الأساس للاتحاد أو الهيئة الرياضية التي يرومون الانضمام اليها وبالنص الخاص بالتحكيم والذي يرد ضمن هذا النظام وينشأ منذ لحظة الانضمام للاتحاد فعلى سبيل المثال ان اللاعب الذي لم يوافق على الالتزام بهذا النص في نظام الاتحاد ليس من حقه الانضمام للاتحاد، وفي هذا الاتجاه قرار لمحكمة التحكيم الدولية الرياضية والذي جاء فيه "وحيث الزم الاتحاد الدولي الرياضي للهوكي على الجليد كل رياضي مشارك في مباريات ينظمها بتوقيع استمارة يقر فيها باختصاص محكمة التحكيم الرياضية في حال نشوء نزاع متعلق بالمباراة أو بنظام الاتحاد"(
).
 يتبين لنا من ذلك بأن الاتفاق على التحكيم الاستئنافي وإن كانت إرادة الأطراف فيه تبدو حرة إلا أنه شبيه بعقد الإذعان حيث ان للرياضي الخيار بين الانضمام للنادي، أو عدم الانضمام فهو يُذعن للنظام الأساسي للاتحاد، وما يتضمنه من نصوص بضمنها النص الخاص بالتحكيم أمام المحكمة الرياضية في حال موافقته على الانضمام ولا يمكن له الغاء هذه النصوص، أو تعديلها، أو مناقشتها.  نرى من كل ما تقدم ذكره بخصوص شرط الرضا في عقد التحكيم الرياضي ان مصدر هذا العقد لا ينتج عن إرادة حرة مئة بالمئة بل مقيده بأنظمة الاتحادات والهيئات الرياضية ولوائحها. 
ثانياً: الشروط الشكلية: 
تعتبر الكتابة والتوقيع من اهم الشروط الشكلية في اتفاق التحكيم، لذلك سنستعرض موقف القوانين والأنظمة واللوائح الرياضية بهذا الشأن.
1. الكتابة: تُعرف الكتابة بشكلٍ عام بانها عبارة عن رموز تُعبر عن القول والفكر ويتقاطع هذا المفهوم مع المفهوم القانوني لها، ففي القانون تعتبر الكتابة رموزاً تُعبر عن فكرة معينة، فاذا كنا نتحدث عن كتابة الاتفاق التحكيمي فهذا معناه وجود رموز تبين اتفاق الأطراف وتبادل ارادتيهما على اتخاذ التحكيم وسيلة لفض النزاع بينهما 0واذا كانت الكتابة بمعناها التقليدي تكون محررة على دعائم ورقية الا ان جانباً من الفقه لا يشترط ان تكون على دعامات ورقية بل يمكن ان تكون على شيء آخر يحقق الوظيفة القانونية للكتابة، فيمكن ان تكون على الأشياء المادية الصلبة كالورق والحجر والخشب والجلد وباستخدام اية وسيلة كالقلم أو غيره طالما تتوفر الشروط القانونية للكتابة(
). 
 تباينت مواقف القوانين الوطنية والدولية التي نظمت أحكام التحكيم حول مدى اشتراط كتابة اتفاق التحكيم للإعتداد بصحته، فالقانون اللبناني فرّقَ بين عقد التحكيم (مشارطة التحكيم) وبند التحكيم (شرط التحكيم)، فاذا كان اتفاق التحكيم بصورة عقد فان الكتابة تكون لغرض الاثبات وهذا ما أكدته المادة (766) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد حيث نصت " لا يثبت عقد التحكيم الا بالكتابة " أما اذا كان اتفاق التحكيم بصورة بند(شرط تحكيمي) يرد ضمن العقد فأن الكتابة تعتبر شرط صحة فالمادة (763) من نفس القانون المذكور تقول "لا يصح البند التحكيمي إلا اذا كان مكتوباً"(
) و قانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة (1969) جعل الكتابة للأثبات فقد نصت المادة (252) منه "لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة..."؛ بينما ذهب مشروع قانون التحكيم العراقي لسنة (2011) إلى جعل الكتابة شرط لصحة الاتفاق التحكيمي ففي المادة (12) الفقرة أولاً منه نصت على انه " يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وألا كان باطلاً". أما دولياً فقد نصت المادة (7) من قانون الاونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الفقرة ثانياً بانه " يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ".
 أما فيما يخص التشريعات الرياضية التي تناولت التحكيم الرياضي فلم تبين بصورة واضحة الجدوى من شرط الكتابة فيما إذا كان شرط صحة، ام شرط اثبات فكل ما هنالك أنها اشترطت ان يكون هنالك اتفاق مكتوب على التحكيم فلو نظرنا للمادة (38) من قانون التحكيم المتعلق بالرياضة بانة من ضمن البيانات التي يقدمها الطرف الذي يرغب باللجوء إلى التحكيم امام محكمة التحكيم الرياضية "صورة من العقد الذي يتضمن اتفاق التحكيم، أو أي ورقة أخرى تثبت الاتفاق على التحكيم وفقا لقانون التحكيم الرياضي"(
). كذلك ما نصّت علية المادة (42) من لائحة نظام اللاعبين وانتقالهم بانه "...يتعين إقامة نظام تحكيمي لحسم المنازعات يتضمن العناصر التالية 1/ب/I ...إذا وافق الأطراف في اتفاق مكتوب أو كان منصوصاً عليه في عقد جماعي يمكن حسم النزاع عن طريق محكمة تحكيم رياضية وطنية"(
). لكن لو رجعنا إلى القانون الفدرالي السويسري المتعلق بالقانون الدولي الخاص باعتباره قانون مقر محكمة التحكيم الدولية الرياضية، وتحديداً المادة (178) والتي نظمت اتفاق التحكيم في الفقرة (1) إذ نصت "فيما يتعلق بالشكل فأن اتفاق التحكيم يكون صحيحاً إذا ما تم كتابةً..."(
).
 وكذلك في مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني فقد اشترطت المادة (16) من هذا المشروع على الطرف الذي ينوي اللجوء للتحكيم لدى المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية ان يقدم نسخة عن العقد تحتوي على اتفاقية تحكيم، أو أي وثيقة تتوقع التحكيم(
). مما يعني ان شرط الكتابة شرط صحة. ومع ذلك فأن شرط الكتابة يثير عدة إشكاليات تتعلق بما إذا كان يتم الاكتفاء بخط أحد المتعاقدين أم يشترط المتعاقدين معاً؟ لحل هذه الإشكالية يرى بعض الفقهاء(
) انه يمكن كتابة الشرط بخط يد غير المتعاقدين شريطة الموافقة عليه من قبل الأطراف، أما إذا كان العقد رسمياً فان كتابة الشرط تستند إلى الموثق وبعد ذلك يوافق الأطراف عليه. 
 نستنتج من كل ما تقدم ذكره تباين القوانين والأنظمة التي عالجت اتفاق التحكيم بالنظر لهذا الشرط، فمنها من اعتبرته شرط اثبات ومنها من اعتبرته شرط صحة، اما أنظمة وقوانين التحكيم الرياضي جعلته شرط اثبات باستثناء فيما لو تم اللجوء للقانون السويسري باعتباره قانون مقر المحكمة فيصبح شرط صحة حسب هذا القانون.
2. التوقيع: يُعدّ التوقيع الشرط الأساسي في انشاء السندات العادية وهو حتميّ في الاثبات فالكتابة وحدها لا تعتبر دليلا كافياً في الإثبات وبناءً علية فإن السندات الخطية تفقد حجيتها عند عدم وجود التوقيع. والتوقيع يستخدم لتصديق وتوثيق الحقيقة من أجل بيان الوفاء وهو ما يحتم عدم إمكانية التراجع والنفي بعد ان يُمضى الالتزام موقعاً من قبل الطرف الملتزم، وصور التوقيع هي الامضاء ببعض الحركات الخطية والختم وبصمة الابهام، ويتم التوقيع على دعامة مادية أو وسيط مادي من الورق تذيل به الوثيقة فتتحول إلى سند صالح للأثبات(
). والسؤال الذي يُطرح هل التوقيع في الاتفاق التحكيمي يعتبر شرط صحة أم شرط اثبات؟ من المعروف ان لجوء الأطراف للتحكيم يعني تنازلهم عن حقهم باللجوء للقضاء العادي والذي هو صاحب الاختصاص الأصيل للفصل في منازعاتهم لذلك لابد من التأكد من انصراف إرادة الأطراف على اتخاذ التحكيم سبيلاً، فليس من طريقة انجح من التوقيع للتأكد من سلامة إرادة الأطراف، لهذا نجد معظم القوانين نصت على ضرورة توقيع اتفاق التحكيم ولو رجعنا لقوانين التحكيم الحديثة واتفاقياتها نلاحظ عدم التشدد في اشتراط توقيع اتفاق التحكيم(
). غير أن القضاء اتخذ موقفاً متبايناً، ففي لبنان قضت محكمة أستئناف بيروت "بأن تعديل العقد الذي جعل التحكيم مطلقاً يجب أن يوقع عليه من الفرقاء كافة"(
)، ويجب في الاتفاق التحكيمي –بنداً كان أم عقدا– ان يكون مكتوباً وموقعاً عليه لكي يكون صحيحا، لذلك فقد اعتبر بحكم الغير موجود البند التحكيمي الوارد على ظهر أو امر الطلب والمطبوع بأحرف غير مقروءة بوضوح أو المكتوب بأحرف صغيرة والمشتمل على هوامش، وغير الموقع علية أو غير المؤشر عليه ممن صدر عنه(
)، وهناك موقف آخر اقل تشدداً حينما قضت محكمة استئناف بيروت بأنه "لا يؤثر امتناع المستأنف عن توقيع عقد التحكيم الذي إدرج ملاحظاته عليه، في صحة العقد"(
).
أما اتفاق التحكيم في الرياضة والذي يكون على شكل شروط قياسية في استمارات ضمن أنظمة ولوائح الاتحادات والهيئات الرياضية والتي يشترط ان يوقع عليها الرياضيون الذين ينتمون للاتحاد والهيئة الرياضية. وفي هذا المنحى قرار للمحكمة الفدرالية السويسرية والذي جاء فيه "بما إن ابرام العقد المشار اليه يشكل العنصر الأساسي لمخالفة قواعد "الفيفا" التي تعتمدها "غرفة الفيفا لحل النزاعات" يكون القبول الصريح لهذه القواعد والمتمثل بتوقيع المستأنف في اخر هذا العقد، يُعد كافياً لأثبات سلطة الفيفا القضائية وبالتالي الاختصاص الحصري لمحكمة التحكيم الرياضية"(
). 
ومن جانبنا نؤيد القول بأن توقيع الاتفاق على التحكيم هو شرط صحة؛ لكونه دليلاً على اتجاه إرادة موقع الاتفاق ودليلاً على حصول الرضا.
المطلب الثاني: مضمون ومبادئ اتفاق التحكيم في الرياضة

 في هذا المطلب سنتناول مضمون اتفاق التحكيم في الرياضة (فرع أول) ثم مبادئ هذا الاتفاق في (فرع ثاني) وكالآتي.
الفرع الأول: مضمون اتفاق التحكيم في الرياضة

 كما أسلفنا بأن الاتفاق التحكيمي هو حجر الأساس في العملية التحكيمية فكلما ازدادت الدقة والكفاءة والمهارة التي يُكتب بها هذا الاتفاق كلما كان ذلك أضمن في حسن سير إجراءات التحكيم لذلك تًعد صياغة الاتفاق التحكيمي مسألة في غاية الأهمية؛ والسبب في ذلك ان الصياغة الرديئة، أو المهملة أو الناقصة قد تُعّرضه للأبطال قبل البدء بإجراءات التحكيم، وتهدد وجوده، أو قد تُعرض التحكيم للفشل، كما يمكن ان تُعرّض حكم التحكيم للبطلان إذا صدر وفق اتفاق غير مُتقّن؛ لذا فان الصياغة المتقنة للاتفاق التحكيمي تجنب الأطراف الكثير من المشاكل والصعوبات. 
 وعليه فأنّ الاتفاق التحكيمي يجب ان يتضمن مسائل تجنب العملية التحكيمية جميع تلك المشاكل والعقبات والمخاطر. فمن هذه المسائل ماهي ضرورية يهدد عدم ادراجها وجود التحكيم وطبيعته، وهذا ما سنتناوله في (أولاً)، ثم بعد ذلك مسائل أساسية تؤثر على سير انتظام التحكيم وهذا ما سنتناوله في (ثانياً).
أولاً: المسائل الضرورية لوجود التحكيم وطبيعته 

1-بيان إرادة التحكيم 

 التحكيم طريقة رضائية لتسوية المنازعات يستلزم النص عليه في الاتفاق صراحة وكتابه، والمستقر عليه قضاءً ان " التنظيم القانوني للتحكيم انما يقوم على رضا الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي تنشأ، أو يمكن ان تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينه عقدية، أو غير عقدية فأن ارادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها، وعلى ذلك فمتى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم"(
). لذا يجب النص على اللجوء للتحكيم بواسطة استخدام صيغه جازمة وحازمة كاشفة عن نية الأطراف الصريحة في اختيار التحكيم طريقاً لحل المنازعات عوضاً عن اللجوء لقضاء الدولة، أو أي وسيلة بديله كالتوفيق، أو الوساطة، فاستخدام صيغة تدل على عدم ابرام اتفاق التحكيم، أو ان التحكيم لم يعد نهائياً وبحاجة إلى تأكيد من اطرافه يؤدي إلى عدم وجود اتفاق، وبالتالي عدم إمكانية رفع دعوى تحكيمية دون اتفاق لاحق بين الأطراف(
). فيجب ان يبرز مصطلح، أو كلمة تحكيم ضمن الاتفاق وهذا المقتضى يبدو سهلاً من الناحية الشكلية الا انه مهم جداً من الناحية الموضوعية لان عدم الوضوح يشكل خطراُ جدياً يهدد وجود التحكيم وقد يؤدي إلى انعدامه(
). واتفاق التحكيم في الرياضة شأنه شأن اتفاق التحكيم في المسائل الأخرى لابد ان تبرز كلمة تحكيم، فقد يتفق الأطراف على إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضية دون تحديد للمهمة التي تقوم بها المحكمة وهنا يبرز العيب هل المقصود التحكيم، أم الوساطة لدى هذه المحكمة لأن من مهام هذه الهيئة الوساطة بالإضافة إلى التحكيم(
) فلذلك يجب على أطراف الاتفاق ان يدرجوا فيه عبارة تدل بشكل واضح على نيتهم في اللجوء إلى التحكيم أمام تلك المحكمة فلو نظرنا للفقرة (2) من القسم (1) من الملحق رقم (1) والذي تناول اتفاق التحكيم في الرياضة ان من ضمن المسائل التي يجب تدوينها بالاتفاق " إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان بسويسرا، ويتم البت فيه بشكل قاطع طبقاً لقانون التحكيم المتعلق بالرياضة"(
). 
 ولذلك يمكننا القول بأنه، من أجل تجنّب مشكلة تُهدد وجود الاتفاق على التحكيم لابد من ان تبرز نية الأطراف باللجوء للتحكيم بشكل واضح لا لبس فيه وذلك بأدراج عبارة تحكيم، أو أي عبارة أخرى تدل على ذلك بشكل قاطع وغير قابل للتأويل. 
2-تحديد موضوع النزاع الذي يُراد اخضاعه للتحكيم 

 ينبغي على أطراف النزاع ان يحددوا بشكل واضح موضوع النزاع، أو طبيعة هذه النزاعات وقد رتبت بعض القوانين على عدم ادراج موضوع النزاع البطلان كما في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني في المادة (766) إذا نصت على "... يجب ان يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تحديد موضوع النزاع... " اما نصوص قانون التحكيم الرياضي فلم تُرتّب على عدم تحديد موضوع النزاع البطلان، ولكن لابد من ادراجه كي يتسنى للهيئة التحكيمية النظر فيه، وذلك بأعطاء وصف موجز للنزاع(
) فقد يرغب الفرقاء اخضاع بعض النماذج إلى التوفيق وأخرى للتحكيم، أو إلى محاكم الدولة وتبرز المشكلة هنا ان تكون الحدود بين نماذج تلك النزاعات غير واضحة؛ لذلك يقتضي ان يُصاغ الاتفاق التحكيمي بشكل يمكننا من دون شك، أو لبس من توزيع الاختصاص بين التحكيم والتوفيق والقضاء؛ لذا فان عدم الأخذ بالاحتياطات التي تجنب الخلط في اخضاع نماذج موضوع النزاع لوسيلة تسوية معينة، قد يفسح المجال واسعاً لمشاكل عدة قد تهدد بالضرورة القرار التحكيمي(
). 
وشروط التحكيم في الرياضة جرت العادة أن تنص عند إدراجها في الأنظمة الأساسية، أو التعليمات، أو الاتفاقات الخاصة على إحالة جميع الخلافات في وجهات النظر بين الجهات المنظمة والرياضيين إلى محكمة التحكيم الرياضي، فأن الأطراف يتمتعون مع ذلك بحرية إحالة فئات معينة من المنازعات، مثلا المنازعات المتعلقة بتناول المنشطات، فيكون اختصاص المحكمة النظر بهذه الفئة فقط حسب الاتفاق وتبقى النزاعات الأخرى ضمن اختصاص القضاء العادي وتجدر الإشارة إلى أن قبول الرياضي لشرط التحكيم ضمن أنظمة الاتحادات أن يشير إلى ذلك إشارة خاصة إلى إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضية وهذا ما نصت عليه الفقرة (2) من القسم (2) من الملحق رقم (1) حيث نصت تحت عنوان (قبول الرياضيين لشرط التحكيم) على أنه " من الأهمية بإمكان ان يقبل الرياضيون بشكل صريح ومكتوب الشرط المنصوص عليه في الأنظمة الأساسية، ويمكنهم القيام بذلك أما من خلال اعلان عام مكتوب يكون ساري المفعول على جميع المنازعات المستقبلية التي قد تنشأ بينهم وبين اتحاد، أو جمعية رياضية، أو هيئة رياضية أخرى. أو من خلال اعلان مكتوب يقتصر أثره على فعالية رياضية معينه وكالآتي: 
 ا-الإعلان القياسي العام " أنى الموقع ادناه.... اقبل بالنظام الداخلي ل.... (اسم الاتحاد)، وخصوصاً النص القانوني الذي يحدد الاختصاص المطلق لمحكمة التحكيم الرياضية. 
 ب-الإعلان الذي يقتصر على فعالية معينة " ضمن إطار مشاركتي ف.... (اسم الفعالية)، أنى الموقع ادناه.... اقبل بخضوع أي قرار تتخذه أعلى محكمة داخلية فيما يتعلق بهذه الفعالية لإجراءات التحكيم الاستئنافي طبقاً لقانون التحكيم المتعلق بالرياضة المعمول به لدى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان في سويسرا، واقبل بالخضوع لاختصاص محكمة التحكيم، واستبعاد جميع طرق الطعن أمام المحاكم العادية"(
).
ثانياً: المسائل الأساسية لتأمين انتظام التحكيم 
 تُعد العملية التحكيمية هي عملية قضائية؛ لذ ينبغي ان تُنظم ومصدر تنظيم هذه العملية هي إرادة الأطراف لذلك فلا بد من ان يتضمن الاتفاق التحكيمي المسائل التي لها الدور في عملية انتظام وسير العملية التحكيمية دون عقبات وهذه المسائل هي كالاتي:

1-عدد المحكمين 
 اشترطت بعض القوانين خصوصاً في التحكيم الداخلي على ان يُعين المحكّم أو المُحكّمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو بيان الطريقة التي يُعين بها هؤلاء تحت طائلة البطلان(
)، غير ان اغفال ذكر عدد المحكمين من قبل أطراف النزاع لا يؤدي هذا إلى بطلان التحكيم، أو تعطيله لإجراءات التحكيم(
). فالحل في القانون الرياضي حسب المادة (40R) من قانون التحكيم المتعلق بالرياضة بأنه إذا لم يتضمن اتفاق التحكيم عدد المحكمين، فأن رئيس غرفة التحكيم هو الذي يقرر عدد المحكمين (فرداً أو ثلاثة) في ضوء قيمة النزاع أو مدى صعوبته وتعقيده(
) ان ذكر عدد المحكمين هو من المسائل التي تشكل امتياز للفرقاء، فهو صلب العملية التحكيمية التي أرادوا اللجوء اليها وذلك عندما يكون عدد المحكمين فرداً، أو ثلاثة أو خمسة تترتب نتيجة أساسية هي ان المحكم الفرد ينظر بالدعوى بنفسه دون ان يشاور. بينما الإجراءات وأصول اصدار القرار التحكيمي من هيئة تحكيمية جماعية لها خصوصية. فالقرار لا يصدر الا بالمداولة ثم ان مصاريف التحكيم تختلف بين تلك الحالات وكذلك سرعة الفصل في النزاع والثقة بإجراءات التحكيم فكلها مسائل يُترك تقديرها للفرقاء(
).
2-مقر التحكيم 

 وتكمن أهمية مقر التحكيم في أنّه يحدد غالباً القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم فيكون قانون المقر هو القانون الواجب التطبيق مالم يرد اتفاق مخالف. ثم ان المعيار الأساسي المعتمد للاختصاص عند الطعن بالقرار التحكيمي هو معيار المقر.فان محكمة المقر تملك صلاحية النظر في الطعن بالقرار التحكيمي. ويستمد هذا المؤشر أسباب قوته باعتبار مقر التحكيم هو المكان الذي يُنفذ فيه الاتفاق على التحكيم فمن المعروف ان مكان تنفيذ العقد يُعتبر ضابطا هاماً إضافة إلى تلك المميزات فان اللجوء إلى محاكم المقر للفصل في صعوبة معينة قد تحدث عند تشكيل الهيئة التحكيمية، أو لاتخاذ تدابير تساعد في عملية التحكيم وكذللك فان مكان صدور القرار التحكيمي هو ما يعطي - في غالبية القوانين -اختصاص محاكم هذا المكان للنظر في الطعون التي قد تُقدم ضد القرار التحكيمي(
) لذلك نرى إن قوانين التحكيم الرياضي وأنظمتهُ نصت على كيفية تحديد مقر هيئات التحكيم وان إمكانية الطعن ضد القرار التحكيمي الصادر من المحكمة الرياضية الدولية يكون أمام المحكمة الفدرالية السويسرية باعتبارها محكمة مقر التحكيم(
). مما تقدم إنّ هذه هي المسائل المهمة في اتفاق التحكيم والتي لها الأثر على سير إجراءات التحكيم، وهنالك مساهل اختيارية يعود تحديدها لإرادة الأطراف، ولا تؤثر هذه المسال على وجود التحكيم، أو انتظامه غير انها تُفيد في تحديدها وهي كالاتي: أ-تعيين القانون الواجب التطبيق على أساس النزاع، ب-لغة التحكيم، ج-القانون المطبق على إجراءات التحكيم، د-التنازل عن طرق الطعن، ه-مهلة التحكيم.
الفرع الثاني: مبادئ الاتفاق التحكيمي

 أنّ اتفاق التحكيم يشمل بمفهومه الواسع جميع الصور التي أشرنا اليها وهي الشرط والمشارطة وشرط التحكيم بالإحالة والمراسلات من دون تمييز بينهما، فانه من الملاحظ ان الاتفاق التحكيمي وفقاً لما استقر عليه في الأنظمة القانونية الحديثة يتمتع بمبادئ أصبحت ملازمة له وهذه المبادئ هي:

أولاً: مبدأ استقلال الاتفاق التحكيمي 

 أصبح مبدأ استقلال الاتفاق التحكيمي عن العقد الأصلي من المبادئ المستقرة في التشريعات الحديثة الوطنية والدولية، ولوائح مراكز وغرف التحكيم، وكذلك في القضاء والفقه(
). واستمد اتفاق التحكيم استقلاليته من عدة اعتبارات: لعلّ أهم هذه الاعتبارات هي أنّ الاتفاق التحكيمي يشكل عقداً حقيقياً له أركانه وشروطه القانونية المستقلة عن العقد الأصلي، أضافة إلى ذلك أن الأهداف المرجوة من اتفاق التحكيم تختلف كلياً عنها في العقد الأصلي. فبينما يهدف هذا الأخير إلى تحديد الحقوق والالتزامات التي ترتبها شروطه على أطرافه وتنظيمها وتنفيذها وهذه المسألة موضوعية، في حين يقتصر دور اتفاق التحكيم على استبدال قضاء الدولة بقضاء التحكيم في حل المنازعات بين اطرافه وعلى الإجراءات الواجب اتباعها للفصل في المنازعات الناجمة عن الشروط الموضوعية للعقد الأصلي بالتحكيم، وهذا الأمر إجرائي(
).
 ويُقصد بمبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي المعنى القانوني وليس المادي، فهو لا يعني بشكل مطلق ان اتفاق التحكيم –خاصة شرط التحكيم– يحتاج إلى ايجاب وقبول مستقلين عن ايجاب وقبول العقد الأصلي بوصفه عقداً مستقلاً استقلالاً تاماً(
) فالشرط التحكيمي له كيانه المستقل عن العقد الذي يتضمنه، وان زوال هذا العقد قبل إقامة الدعوى ليس من شأنه ان يؤثر على صحة ذلك الشرط، اما بالنسبة للمشارطة، فلا تتأثر مسألة استقلاليته؛ لكونه عقداً مستقلاً بطبيعته، ولا خلاف عليه. ويبقى شرط التحكيم هو الأساس في تحديد موضوع الاستقلالية بينه وبين العقد الأصلي حيث يُعدّ عقداً داخل عقد، أو اتفاقاً داخل اتفاق، أي انه عقدّ موازٍ للعقد الأصلي(
). ويترتب على مبدأ الاستقلالية في انه إذا اعتبرت هيئة التحكيم ان العقد المتضمن لشرط التحكيم غير قائم أو باطل ولا أثر له فأن ذلك لا يؤدي إلى ان يكون شرط التحكيم ذاته غير نافذ أو باطل ولا أثر له، فضلا عن تقرير الاستقلال القانوني لشرط التحكيم عن العقد الأصلي بحيث يمكن اخضاع كل منهما لقانون مختلف عن القانون الذي يحكم الاخر(
).
ثانياً: مبدأ الاختصاص بالاختصاص 

 يُعدّ مبدأ الاختصاص بالاختصاص من النتائج التي رتبها الفقه على مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي وبذلك تكون هيئة التحكيم هي المختصة بالنظر في اختصاصها وهذا المبدأ نصت عليه الغالبية العظمى من القوانين وورد ذكره في المعاهدات الدولية، وأنظمة مراكز التحكيم فعلى سبيل المثال نص قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على هذا المبدأ في المادة (785) منه على انه " اذا نازع احد الخصوم امام المحكم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه، فيكون له ان يفصل في هذه المنازعة " كذلك ما نصت عليه المادة (22) الفقرة أولاً من مشروع قانون التحكيم العراقي لسنة (2011) بانه " يجب على هيئة التحكيم ان تفصل من تلقاء نفسها أو بناء على الدفوع المقدمة من أحد الطرفين بعدم اختصاصها قبل الدخول في أساس الدعوى إذا توفرت أي حالات عدم الاختصاص بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله بموضوع النزاع " كذلك في مجال الرياضة فأن مشروع قانون مجلس التحكيم الرياضي اللبناني نصت المادة (17) منه الفقرة الرابعة بأنه " تبّتُ التشكيلة باختصاصها الخاص، بصرف النظر عن أي عمل معلق له نفس الموضوع بين نفس الفرقاء امام محكمة أخرى للدولة، أو محكمه تحكيمية الا اذا استلزمت أسباب جديه تعليق الإجراءات " وفي هذا الاتجاه أصدرت محكمة التحكيم الرياضية حكماً أعلنت فيه اختصاصها للنظر في الاستئناف الذي قدمه (X) وهو لاعب كرة قدم محترف ضد الفريق (Y) والاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بقرار جزئي حول عدم الاختصاص(
).
 وعُرفَ مبدأ الاختصاص بالاختصاص بتعريفات عدة لعلّ التعريف الا كثرها تجنباً للنقد هو: بانه " حق المحكم في تكوين عقيدته حول تحديد اختصاصه وتأكيد ذلك بحكم، واعمال رقابة القضاء على هذا الحكم لاحقاً"(
). وهذا التعريف يحتوي على جميع عناصر الاختصاص، فقد أبرز هذا التعريف حق المحكم للنظر بمسألة اختصاصه من تلقاء نفسه، فلا ينتظر المحكم من الأطراف ان يمنحوه هذا الحق، وبذلك يكون هو صاحب الكلمة الأولى في تحديد اختصاصه، وذلك من خلال المستندات المطروحة أمامه، وهو لا يكتفي بتكوين عقيدته حول اختصاصه، بل يقوم بإعلان ذلك عن طريق حكم صادر منه، وقبل الشروع بالنظر في النزاع، وبعد كل مسألة تثار اثناء النزاع على ان يخضع حكمه هذا لرقابة القضاء(
). ويثار هذا المبدأ في الحيات العملية اساساً امام الهيئة التحكيمية اثناء نظرها في النزاع بهدف اعلان عدم اختصاصها، وغالباً ما يستند هذا الدفع إلى عدم وجود اتفاق تحكيمي، أو عدم سريانه على الحالة المعروضة لسبب، أو لآخر، ويطلب المدعى عليه رد الدعوى التحكيمية لعدم الاختصاص متمسكاً باختصاص القضاء العادي في المسألة وفي المقابل ان هذا الدفع نفسه قد يثار امام القضاء العادي، ولكن هذه المرة لتعطيل هذا الاختصاص عندما يتمسك المدعى عليه بالاختصاص التحكيمي استناداً إلى وجود بند، أو عقد تحكيمي في الموضوع(
) فالمحكم واستناداً على هذا المبدأ يستطيع البحث باختصاصه بكامل الصلاحية وله بذلك ان يُعلن اختصاصه بظروف معينة، منها تحقق صحة اتفاق التحكيم، وله ان يُعلن عدم اختصاصه عند ظروف أخرى منها-على سبيل المثال-عدم مشروعية اتفاق التحكيم، وكل هذا بعيدا عن الاختصاص الأصيل المتعلق بالفصل في النزاع الناتج عن العقد الأصلي لان هذا الاختصاص لا يحصل عليه المحكم الا بناءً على اتفاق صحيح(
).
 من كل ما تقدم ذكره نستنتج بان هنالك تلازماً بين مبدأ استقلال الاتفاق التحكيمي ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، فهذا الأخير يرتكز على استقلال اتفاق التحكيم والذي بدوره يمنع تأثير عيوب العقد الأصلي على اتفاق التحكيم والنتيجة يستطيع المحكم الفصل باختصاصه. 
ثالثاً: مبدأ صحة الاتفاق التحكيمي 

 اتجه القضاء الفرنسي الذي إستخلص في بداية الستينات مبدأ صحة الاتفاق التحكيمي من مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم إلى بلورة هذه النتيجة في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وذلك في الكثير من الاحكام الصادرة عن محكمة إستئناف باريس والتي أكدت بشكل حاسم على أنه في المسائل الدولية، يتمتع شرط التحكيم بصحة وفعالية ذاتية، وقد أكد الفقه الفرنسي بمجمله على أن ذلك القضاء، ليس إلا مجرد طريقة أخرى لفرض مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن كل نظام قانوني وضعي يحكم هذا الاتفاق، فاتفاق التحكيم يتضمن في ذاته صحة وفعالية والتي تستتبع عدم إمكانية تعرض اتفاق التحكيم للمساس به بالنظر إلى عدم صحة العقد الأصلي.وقد ذهبت كثير من الاحكام إلى تقرير استقلالية هذا الاتفاق عن كل قانون وضعي. فمبدأ استقلال اتفاق التحكيم تطور ليشمل قاعدة مادية تفيد الصحة الذاتية لاتفاق التحكيم، شريطة احترام القواعد الآمرة والنظام العام(
) "ويرى جانب من الفقه الفرنسي أن مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، وإن كان يسمح من خلال الاثار المباشرة التي يرتبها أن يكون القانون الذي يحكم العقد الأصلي يختلف عن ذلك القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم فأنه، يسمح أيضاً وبذات القدر أن يتم تقدير صحة اتفاق التحكيم وفقاً للقواعد المادية ودون البحث عن القانون الواجب التطبيق من خلال منهج التنازع"(
). وقد أشارت لهذا المبدأ المادة(178) الفقرة (3) من الفصل الثاني عشر من القانون الفدرالي السويسري والتي نصت " لا تجوز المنازعة في صحة اتفاق التحكيم على أساس عدم صحة العقد الأصلي، أو على أساس أن اتفاق التحكيم يتعلق بمنازعة لم تنشأ بعد"(
). وهذه المادة حاكمة لاتفاق التحكيم في الرياضة باعتبارها من قانون موقع محكمة التحكيم الرياضية والذي ينظم اتفاق التحكيم في الرياضة؛ وبالتالي يكون مبدأ صحة الأتفاق التحكيمي في المسائل الرياضية غير مستبعد. 
رابعاً: مبدأ الأستوبل

 والذي يعني منع التناقض اضراراً بالغير فقد اهتمت القوانين من أجل حماية الثقة في التعامل بين طرفي العقد بهذه القاعدة وهي منع التعسف في إستعمال الحق ومنع التناقض إضراراً بالغير فالقوانين المستوحاة من النظام الانكلوسكسوني تبنت نظرية الأستوبل المعروفة والمتعددة الأوجه والتي تختلف بين دولة وأخرى الاّ أنه يمكن اختصارها وتبسيطها بكونها تفرض على المرء موجباً بالانسجام في تصرفاته التعاقدية، والقانونية الصدق في التعامل تجاه الغير، وقد تعدت هذه النظرية حدود القانون الانكلوسكسوني، لنجد تطبيقاتها في القانون الدولي والقانون المقارن وقانون التجارة الدولية(
). وهذا المبدأ كرسته المادة (100) من مجلة الاحكام العدلية والتي تنص على" من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيهُ مردود عليه(
) " وان هذه القاعد وليدة مبدأ حسن النية والتي تكتنز الكثير من المعاني السامية والقيم الأخلاقية من: صدق ووفاء ونزاهة وتجرد في تنفيذ الوعود والعهود والالتزامات(
).أما اليوم فقد باتت هذه القاعد مبدأ عاماً في قانون التجارة الدولية وقد تكرست في الاجتهاد القضائي والتحكيمي الحديثين ولاسيما الاجتهاد الفرنسي ففي قضية (Golshani) في عام(2005) والتي استندت فيها محكمة التمييز إلى قاعدة الأستوبل مباشرة وصراحة دون ربطها بأي مبدأ قانوني آخر مستمد من القانون الفرنسي الداخلي، أو قواعد التجارة الدولية كما حصل في قرارات سابقة لها وذلك من أجل رد تذرع شخص بعدم وجود اتفاق تحكيم أمام القضاء بعد أن كان قد تقدم بنفسه بالدعوى التحكيمية وتابعها خلال تسع سنوات(
). وقد أخذ القضاء الرياضي بهذا المبدأ (مبدأ الاستوبل) حيث جاء في قرار المحكمة الرياضية التونسية(
) ما نصه "وحيث انه على خلاف ما تمسك به محامي اللاعب، والنادي، فان إجراءات التحكيم تتسم بالمرونة ولا ضرورة لاشتراط تقديم الطلبات في شكل كتابي ولا لتقديمها جميعا منذ أول جلسة، غير ان ذلك لا يمكن ان يُبيح لاحد الخصوم تقديم طلبات مباغته وفي وقت غير مناسب وبعد ان تمضي القضية إلى آخر اشواطها، خصوصا إذا تعلق الامر بمن رفع الطعن إلى هيئة التحكيم، وحدد نطاق الخصومة بنفسه، اذ ان ذلك يعد مخالفا لمبدأ الصراحة والنزاهة والشفافية في السير في الإجراءات فينبغي على هيئة التحكيم اعمال مبدأ (الاستوبل) المتعارف عليه دولياً ووطنيا". 
نُلخّص القول بأن اتفاق التحكيم في الرياضة يتمتع بنفس المباديء التي يمتاز بها اتفاق التحكيم في المسائل التجارية والمدنية.
المبحث االثالث
النظام الإجرائي للتحكيم في المنازعات الرياضية
 بيّنت قوانين وأنظمة التحكيم الرياضية الدولية منها والوطنية النظام الاجرائي أمام هيئات التحكيم الرياضية، وقد فرّقت بين الإجراءات أمام غرفة التحكيم العادي، وتلك التي أمام غرفة التحكيم الاستئنافي، وعلى الرغم من ذلك فأن هنالك قواعد إجرائية مشتركة تجمع بينهما ومن بين تلك القواعد المشتركة ما يخص الأطراف الذين يمكنهم اللجوء للتحكيم أمام تلك الهيئات، وكيفية اختيار المحكم، أو المحكمين الذين يفصلون في النزاع المطروح، كذلك ما يُشترط في هيئة التحكيم؛ لذا سنتناول القواعد الإجرائية المشتركة في (مطلب اولٍ) ومن ثم القواعد الإجرائية الخاصة بغرفتي التحكيم الرياضية العادية والاستئنافية في (مطلب ثانٍ).
المطلب الأول: القواعد الإجرائية المشتركة

 يمكن لكلّ شخصٍ رياضيٍ سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً لديه الأهلية المدنية اللجوء للتحكيم امام هيئات التحكيم الرياضية والمتمثلة بمحكمة التحكيم ومراكز التحكيم الرياضية، فان أي لاعب، أو مدرب، أو نادٍ، أو اتحاد، رياضي، أو وكيل رياضيّ، أو مؤسسة تلفزيونية، باستطاعتهم عرض أي نزاع يتعلق بقضية رياضية امام تلك الهيئات للفصل فيه. فكل ما يطلبه قانون التحكيم هو تحقق وجود اتفاق ارادي بين أطراف النزاع، سواء كان هذا الاتفاق في صورة بند ضمن عقد، أم في صورة اتفاق مستقل ينص على اللجوء للتحكيم، أو نصاً في نظام، أو لائحة من لوائح وأنظمة الهيئات الرياضية. وتبدأ إجراءات التحكيم المشتركة من تشكيل هيئة التحكيم، وما يجب على المحكمين، وكيفية ردهم أو عزلهم واستبدالهم وهذا ما سنتناوله في (الفرع الأول) شروط هيئة التحكيم (فرعٍ ثانٍ)، وبعد ذلك نتناول سلطة المحكمة في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في (فرعٍ ثالث).
الفرع الأول: تشكيل الهيئة التحكيمية

 تتشكل الهيئة التحكيمية أما من محكم واحد، أو من ثلاثة محكمين وذلك حسب اتفاق أطراف النزاع، فاذا لم يتضمن الاتفاق بين الأطراف على عدد المحكمين فإنه من حق رئيس الغرفة تقرير عددهم (فردا أو ثلاثة) وذلك تبعاً لقيمة النزاع ومدى صعوبته وتعقيده(
) ويقوم أطراف النزاع بتحديد طريقة اختيار المحكم أو المحكمين، وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق فإن رئيس الغرفة المعنية هو الذي يقوم بهذا التحديد(
)، فإذا اتفق الأطراف على محكم واحد، أو قرر ذلك رئيس الغرفة، فإن الأطراف يقومون باتفاقهم المشترك بتسميته خلال مدة عشرين يوماً من بعد استلام طلب التحكيم، وعند فوات المدة المقررة ولم تتم تسميته فان رئيس الغرفة هو الذي يقوم بتسميته(
)، فإذا كان اتفاق الأطراف، أو أمر رئيس غرفة التحكيم –في حال عدم وجود اتفاق– أن تكون هيئة التحكيم من ثلاثة مُحكّمين، فإن طالب التحكيم يختار محكمه عند تقديم الطلب، أو خلال المدة التي يحددها قرار رئيس الغرفة بتحديد عدد المحكمين، وبالمقابل يقوم الطرف الآخر بتسمية محكمه خلال الميعاد الذي يحدده له قلم المحكمة، منذ تسلمه طلب التحكيم 0 وفي حال تخلف هذا التحديد من الطرفين يقوم رئيس الغرفة بتسمية مُحكّم عن كل طرف منهما، فإذا تم تسمية مُحكّميّ الطرفين، يقوم هاذان المُحكّمان باختيار المُحكّم الثالث (رئيس الهيئة، أو الدائرة التحكيمية) وذلك باتفاقهم المشترك، وفي حال عدم اتفاقهم خلال المدة المذكورة، فإن رئيس الغرفة المعنية يقوم بتسمية المُحكّم الثالث عن الطرفين(
) وفي جميع الأحوال فإنه يجب اختيار المُحكّم أو المُحكّمين من ضمن قائمة المُحكّمين التي اعدها مجلس التحكيم الرياضي طبقاً لقانون التحكيم المتعلق بالرياضة(
). وعند تعدد المدعين أو المدّعى عليهم فإن هيئة التحكيم تتشكل بحسب القواعد المشار اليها، وذلك وفقأ لطريقة التعيين المتفق عليها وفي حال غياب هذا الاتفاق بين الأطراف المتعددين، فإن رئيس الغرفة المعنية يعمد إلى هذا التعيين حيث يتمتع بسلطة تعيين المُحكّم أو المُحكّمين(
). وفي التحكيم الاستئنافي، فان الأمر لا يختلف كثيراً إذا ما كان النزاع مطروحاً أمام غرفة التحكيم الاستئنافية إلاّ في حالة واحدة، وهي أن رئيس الغرفة هذه هو الذي يُسمي المُحكّم الفرد، أو المُحكّم الثالث عند اتفاق الأطراف على كون المحكم فرداً، أو اتفقا على ثلاثة محكمين، أو قرر رئيس الغرفة ذلك(
) وفي حال إخفاق أحد الطرفين عن اختيار مُحكّمهُ فان رئيس الغرفة يقوم باختياره، والملاحظ أيضا أن المستأنف ضده يقوم بتعيين محكمه خلال عشرة أيام اعتبارا من تاريخ استلامه لعريضة الطعن(
). وفي الحالتين سواء كان التحكيم أمام غرفة التحكيم الاعتيادية، أم الاستئنافية، فإن المُحكّمين الذين تم اختيارهم لا يُعتبرّون معينين الاّبعد صدور قرار من قبل رئيس الغرفة المعنية يؤكد فيه ذلك، شرط مراعاة اختيارهم من قائمة المحكمين المقيدين لدى محكمة التحكيم الرياضية(
). بعد أن بيّنا كيفية اختيار المُحكّم أو المُحكّمين يبقى لنا أن نوضح مسألتين الأولى هي استقلالية ومؤهلات المحكمين، والثانية تحديات تعيين المحكم وكالآتي:
أولاً: استقلالية ومؤهلات المُحَكّم.
 يجب أن يكون المحكم، وان يبقى غير منحاز، ومستقلاً عن الفرقاء، ويجب عليه الكشف فوراً عن أي ظرف يعرّض استقلاليتهُ للشبهة إزاء الأطراف، أو احدهم(
) فيجب على كل مُحكّم عند اختياره ان يوقع بياناً رسمياً يعلن فيه أنه سيمارس وظيفته بصفة شخصية وبكل موضوعية وتجرد ويلتزم بنصوص قانون التحكيم الرياضي(
) كذلك لا يحق للمُحكّمين التصرف كمستشارين لفريق ما يمثل أمام محكمة التحكيم الرياضية(
) وعند إعداد قائمة المُحكّمين من قبل مجلس التحكيم الرياضي لابد من أن يؤخذ بنظر الاعتبار والحسبان، الثقافة القانونية والقضائية، والإلمام بأنظمة الاتحادات الرياضية المختلفة، ويكون من الشخصيات الرياضية المرموقة وذات الخبرة والمعرفة بشؤون الرياضة(
) وعلى المحكمين أنّ يتقيدوا بواجب السرّية المنصوص عليه في قانون التحكيم وعدم الإفشاء عن الوقائع، أو معلومات أخرى ذات علاقة بإجراءات المحكمة التحكيمية أمام الأشخاص الثالثين(
).
ثانياً: تحديات تعيين المُحَكّم.
 بعد اختيار المحكّم، أو المحكّمين، قد تطرأ أمور توجب ردّ المحكم، أو عزله واستبداله فقانون التحكيم الرياضي أجاز ردّ المحكم المختار للفصل في النزاع، أو المشارك في الفصل فيه، وذلك عند وجود ظروف تثير الشك في حيادتيه واستقلاله وقد اجازت القوانين تقديم طلب الرد في أي وقت بمجرد ظهور ما يثير الشك، ويًقدم طلب الردّ إلى مكتب مجلس التحكيم الرياضي وهذا المجلس مختص بالنظر في طلب الرد ويتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم الرياضي(
) علماً إن القرار الذي يتخذه المجلس بخصوص طلب رد المحكم لا يمكن الطعن به. وفي هذا المنحى جاءَ قرار للمحكمة الفدرالية السويسرية بخصوص الطعن المقدم من قبل أحد الدراجين المحترفين ضد قرار مجلس التحكيم الرياضي الدولي حيث قررت المحكمة الفدرالية " ان المجلس الدولي للتحكيم الرياضي، هو مؤسسة من القانون الخاص تخضع للقانون السويسري بموجب المادتين (R34 ,S6.ch4) من قانون التحكيم الرياضي، ويقع رد المحكم من ضمن الاختصاص الحصري لهذه الهيئة الخاصة التي يمكنها ان تزاول هذه المهمة بواسطة الـمكتب الخاص بها. وفقاً للاجتهاد الآنف الذكر ولا يمكن الطعن مباشرة في القرارات التي يتخذها المجلس الدولي للتحكيم الرياضي، حول طلبات الرد"(
).
 امّا بخصوص عزل المحكم فأنه من الممكن عزل المحكم من قبل مجلس التحكيم الرياضي إذا رفض أو مُنع من ممارسة وظيفته، وكذلك إذا لم يقم بوظيفته وفقاً لقانون التحكيم الرياضي وذلك ضمن مدة زمنية معقولة، ويمارس المجلس المذكور هذه السلطة من خلال مكتبه حيث يدعو المجلس أطراف النزاع، وكذلك المُحكّم المعني والمُحكّمين الاخرين إلى اتخاذ موقف خطياً، ويُعلن قراره مبيناً أسبابه(
). كذلك يمكن استبدال المحكم في حال تقديم استقالته، أو وفاته، أو رده، أو عزله ويتم استبداله وفقاً للقواعد المطبقة عند تعيينه على أن تستمر الإجراءات من دون إعاده لما تم منها، باستثناء اتفاقية معاكسة للفرقاء، أو قرار رئيس الغرفة المعنية(
).
 يتبين لنا مما تقدّم عرضه أن مجلس التحكيم الرياضي هو الهيئة المختصة بالنظر بطلبات رد المحكمين ويمكنه عزلهم أو استبدالهم وهذا خلاف التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية حيث أن المحكمة المختصة بالنظر بطلب رد المحكم هي المحاكم العادية التي تشير اليها قوانين التحكيم(
).
الفرع الثاني: شروط هيئة التحكيم
 بيّنا فيما سبق -عند بحثنا في مضمون الاتفاق التحكيمي- أهمية مقر التحكيم، وكذلك لغة التحكيم فأنها أيضاً مهمة لما لها من أثر على وضوح إجراءات العملية التحكيمية جميعا بالنسبة للأطراف كافة، ولم تغفل التشريعات التي نظمت احكام التحكيم الرياضي هذين الشرطين، ثم إن هذه التشريعات إشترطت أيضاً كيفية تمثيل الأطراف وكيفية اشعارهم وكل هذا سنبيِّنه تفصيلاً على شكل فقرات وكما يأتي:
أولاً: مقر التحكيم 

نصّت قوانين التحكيم الرياضي على تحديد مكان التحكيم فلو نظرنا إلى قانون التحكيم الدولي المتعلق بالرياضة فأنه نص في المادة (28R) على أن مقر محكمة التحكيم الدولية الرياضية (CAS) في مدينة لوزان بسويسرا وقد اجازت هذه المادة بأنه يستطيع رئيس (الدائرة)(
) وفي حال غيابه يستطيع رئيس الغرفة المعنية -إذا دعت الظروف لذلك وبعد التشاور مع الأطراف– بأن تُعقد جلسة الدائرة في مكان آخر متفق عليه(
)، وكذلك في بعض القوانين العربية التي تناولت أحكام التحكيم في المنازعات الرياضية نصت أيضاً على تحديد مقر التحكيم فعلى سبيل المثال في لبنان حددَ مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي مقر محكمة التحكيم الوطنية الرياضية (TANS) يكون في مدينة بيروت، أو جوارها ولكن إذا بررت الظروف ذلك، بإمكان رئيس التشكيلة، بعد مشاورة الفرقاء، إمكانية عقد الجلسة في مكان آخر مع تحديد الإجراءات(
) أيضاً في الامارات العربية المتحدة فان قانون انشاء المركز الاماراتي للتحكيم الرياضي أشار إلى إن موقع مركز التحكيم في مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من رئيس مجلس التحكيم الرياضي إنشاء فروع أخرى داخل الدولة(
).
ثانياً: لغة التحكيم 

 بالنسبة للتحكيم الدولي فقد نظمت المادة (29R) من قانون التحكيم المتعلق بالرياضة لغة التحكيم فقد قررت ان اللغتين الفرنسية والإنكليزية هما لغتا العمل بمحكمة التحكيم الدولية الرياضية (CAS) فاذا لم يتفق أطراف النزاع على اختيار أحداهما فأن رئيس الدائرة يقوم بهذا الاختيار مع مراعاة ظروف التحكيم كافة، كذلك يجوز لأطراف النزاع أن يتفقوا على اختيار لغة أخرى للتحكيم ولكن بشرط موافقة دائرة التحكيم على أنّ يخطرا محكمة التحكيم الرياضية بذلك. ولدائرة التحكيم أن تُحّمل أطراف النزاع جميع، أو جزء من مصاريف الترجمة(
). 

كذلك الحال في لبنان فأن لغة العمل في محكمة التحكيم الوطنية الرياضة (TANS) العربية، في غياب الاتفاق بين الفرقاء، يختار رئيس التشكيلة –او إذا لم يكن قد عين بعد– رئيس الغرفة المعنية، في بداية الإجراءات، إحدى لغات التحكيم، مع الإخذ في الاعتبار كافة الظروف التي يعتبرها ذات علاقة بالموضوع، تجري العملية بعد ذلك حصراً بهذه اللغة إلا في حال اتفاق معاكس بين الفرقاء والتشكيلة. كذلك بإمكان الفرقاء المطالبة باختيار لغة أخرى غير العربية شرط موافقة التشكيلة وديوان محكمة التحكيم الوطنية الرياضية (TANS)، وفي حال الاتفاق يحدد ديوان محكمة التحكيم الوطنية الرياضية مع التشكيلة الشروط المتعلقة باختيار اللغة، وبإمكان التشكيلة أن تأمر بأن كافة أو جزء من نفقات الترجمة الخطية والفورية تكون على عاتق الفرقاء وبإمكان التشكيلة -أو إذا لم تتشكل بعد– رئيس الغرفة أن يأمر بأرفاق كافة المستندات المعروضة بلغاتٍ مختلفة عن لغة الإجراءات، ويترجمها مصدّقة بلغة الإجراءات(
).
ثالثاً: تمثيل الأطراف واخطارهم.
 يحق لأطراف النزاع المثول بمفردهم في جلسات التحكيم أمام غرفتي التحكيم في محكمة التحكيم الرياضية(
) ويحق لهم أن يتمثلوا، أو أن يختاروا اشخاصاً لمساعدتهم، سواء كانوا محامين، أم وكلاء ويجب عليهم اعلام المحكمة والاطراف الاخرين، ودوائر التحكيم -عند تشكيلها-بأسماء، وأرقام هوتف وفاكسات من يمثلوهم، أو يساعدوهم، وعلى كل فريق ممثل باستشاري، أو بشخص آخر تقديم توكيل خطّي عن وكالة التمثيل إلى قلم محكمة التحكيم الرياضية(
). ويقوم قلم المحكمة بمهمة ارسال الاشعارات والأخطارات، والاوراق والمستندات التي تروم المحكمة، أو الدائرة ارسالها إلى الأطراف وعلى عناوينهم المثبتة بعريضة التحكيم، أو طلب الرأي، وتكون المراسلات والاشعارات باللغة الفرنسية، أو الإنكليزية بالنسبة لمحكمة التحكيم الدولية أما فيما يخص وسيلة الاشعار، أو الإعلان فلم يحدد قانون التحكيم الرياضي وسيلة معينة فقد اكتفى فقط بان تسمح الوسيلة بأثبات الأشعار، أو الإعلان(
).
 اما فيما يتعلق بالأطراف فأن طلبات التحكيم، أو بيان الاستئناف، أو أي مذكرة خطية أخرى تخص ابداء الرأي، أو مشاركة شخص من الغير، أو مذكرة الدفاع التي توجه إلى المحكمة ذاتها أو الدائرة، فأنها تُرسل بعدد من النسخ يكون مساوياً لعدد الأطراف والمحكمين زائداً نسخة إلى محكمة التحكيم الرياضية(
) ويمكن إيداع المذكرات المذكورة آنفاً بالبريد الالكتروني وفقاً للشروط الواردة في دليل محكمة التحكيم الرياضية حول الإيداع بواسطة البريد الالكتروني. 

 ويمكن إرسال المستندات المُلحقة لأيةِ مذكرة مكتوبة إلى ديوان محكمة التحكيم الرياضية، بالبريد الالكتروني شريطة ان تكون واردة في لائحة، وبالإمكان التعرف على كل وثيقة بوضوح، وبإمكان ديوان محكمة التحكيم الرياضية بعد ذلك تحويلها بنفس الطريقة(
).
الفرع الثالث: سلطة المحكمة باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية
 تُعرف التدابير الوقتية والتحفظية بأنها إجراءات قضائية تستهدف دفع خطر محتمل الوقوع دون المساس بأصل الحق الموضوعي(
). وقد نظم قانون التحكيم المتعلق بالرياضة في المادة (37R) مسألة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقتية والتحفظية حيث بيّنَ بأنه لا يحق لأي طرف في النزاع المطالبة باتخاذ إجراء من هذا القبيل إلا بعد عرض النزاع على محكمة التحكيم الرياضية وذلك من خلال عريضة التحكيم العادي أو بيان الاستئناف ويشترط قبل ذلك كله أن تكون كافة طرق القانون الداخلي في الاتحاد أو الهيئة الرياضية المعنية قد استُنفذت، فإذا ما تحقق هذا الشرط يجوز لرئيس الغرفة المعنية، وقبل إحالة الملف إلى الدائرة المختصة، ولرئيس هذه الأخيرة –وبناءً على طلب احد الفرقاء– أن يأمر باتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية(
).
 ويُعتبر خضوع الأطراف لنظام إجراءات التحكيم الرياضي بشأن نزاع يثير اختصاص غرفة التحكيم الاستئنافية، تنازلا من جانب أطراف النزاع عن اللجوء إلى طلب اتخاذ مثل هذه الإجراءات لدى سلطات أو محاكم الدولة، أو الدول التابع لها الفرقاء إلا أنّ هذا التنازل لا يفترض بالنسبة للإجراءات الوقتية والتحفظية المتعلقة بنزاع يدخل ضمن أطار إجراءات التحكيم العادي. بعد ان يتسلم رئيس الغرفة، أو رئيس الدائرة -حسب الأحوال- طلب اتخاذ إجراءات وقتية، أو تحفظية عندها، يقوم بدعوة الطرف الآخر إلى إبداء رأيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ دعوته، أو خلال مدةٍ أقصر إذا استلزمت الظروف ذلك، ويصدر الرئيس المختص قراره في وقت وجيز وفي حالة الاستعجال البالغ، أو الضرورة القصوى، يستطيع رئيس الغرفة –وقبل إحالة الملف إلى الدائرة– ولرئيس الدائرة أيضاً أن يصدر قراراً بناءً على مجرد تقديم طلب اتخاذ إجراء وقتي، على أن يخطر الخصم الآخر فيما بعد. ولتقرير منح الإجراءات التحفظية والوقتية لابد من أن يأخذ رئيس الغرفة، أو الدائرة المختصة في الاعتبار خطر الضرر الذي لا يمكن إصلاحه والذي يواجه صاحب الطلب، وحظوظ نجاح الطلب بالنسبة لموضوع الدعوى، وأهمية مصالح صاحب الطلب بالمقارنة مع مصالح المدعى عليهم، أو المستأنف عليهم(
). إن إجراءات التدابير الوقتية والتحفظّية والتي سبق وأن مُنحت، تلغى بصورة الية إذا لم يُقدم الطرف الذي طالب باتخاذها طلب تحكيم خلال مدة عشرة أيام بعد إيداعه طلب اتخاذ التدابير الوقتية، ومن الممكن أن يكون الأمر الوقتي أو التحفظي مصحوباً بتقديم ضمانات(
). ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أنّ مواعيد التحكيم تبدأ بموجب قانون التحكيم الرياضي بالسريان في اليوم الأول الذي يلي استلام الاشعار المرسل من قبل محكمة التحكيم الرياضية، وتدخل أيام العطل من ضمن حساب المواعيد. وتكون هذه المواعيد محترمة إذا تم ارسال الاتصالات التي يقوم بها الفرقاء في أخر يوم استحقاق قبل منتصف الليل، حسب توقيت المكان حيث يجري الاشعار، واذا كان آخر يوم محدد يوم عيد، أو عطلة في البلاد حيث يجب ارسال الاشعار، وينتهي في نهاية اول يوم عمل يليه.وبإمكان رئيس الدائرة، أو إذا لم يكن قد عين بعد، رئيس الغرفة المعنية، عند طلب مبينة أسبابه، وبعد التشاور مع الفريق الاخر، أو الفرقاء الاخرين، تمديد المواعيد التي حددها القانون باستثناء موعد بيان الاستئناف إذا بررت الظروف ذلك، شريطة أن لا يكون الموعد الأصلي قد انقضى،كذلك يمكن لأمين عام محكمة التحكيم الرياضية أن يَبُت بكل طلب تمديد للمواعيد بشرط أن لا يزيد عن خمسة أيام، دون مشاورات الفريق، أو الفرقاء الآخرين(
).
 يتبين لنا مما تقدم، أن اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية هي من صلاحية محكمة التحكيم الرياضية ويعني ذلك أن هذا الوضع عكس ما هو موجود في التحكيم في المسائل التجارية والمدنية؛ حيث لا يحق للمحكم، أو لهيئة التحكيم اتخاذ مثل هذه الإجراءات إلا إذا اتفق الفرقاء على ذلك؛ لأنّ هذه الإجراءات هي بالأصل من اختصاص القضاء العادي دون هيئات التحكيم(
).
المطلب الثاني: القواعد الإجرائية الخاصة وإصدار الحكم

 بيّنا فيما سبق أن محكمة التحكيم الرياضية تتكون من غرفتي تحكيم هما غرفة التحكيم العادية وغرفة التحكيم الاستئنافية ولذلك فان لكل غرفة تحكيم إجراءاتها الخاصة بها إلى أن تقوم بأصدار الحكم؛ ولذا سنتناول البحث في الإجراءات أمام غرفة التحكيم العادية (فرع اول)، ثم الإجراءات أمام غرفة التحكيم الاستئنافية في (فرع ثاني)، وبعد ذلك نتناول أصدار الحكم في (فرع ثالث) وكما يأتي: 
الفرع الأول: القواعد الإجرائية امام غرفة التحكيم العادية

 في البداية قبل ان نستعرض القواعد الإجرائية العادية يقتضي أن نُنَبه بأن ديوان محكمة التحكيم الرياضية هو المختص بإعطاء طلب التحكيم إلى الغرفة المناسبة، وهذا التخصيص لا يمكن الاعتراض عليه من قبل فرقاء النزاع ولكن في حال تغيير الظروف خلال الإجراءات يستطيع ديوان المحكمة بعد التشاور إعطاء الطلب لغرفة أخرى، وهذا التخصيص ليس له أثر على جميع الاعمال الاجرائية والقرارات والاوامر التي حصلت قبل إعادة التخصيص(
). والقواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم الاعتيادي هي كالاتي:
اولاً: تقديم الطلب 

 يُقَدّم الطرف الذي يروم اللجوء للتحكيم أمام محكمة التحكيم الرياضية بخصوص نزاع يدخل ضمن اختصاص غرفة التحكيم العادية طلبا يتضمن عدة بيانات وهي:
ا-الاسم الكامل للمدعى عليه أو عليهم.
ب-نسخة من العقد الذي يحتوي على اتفاقية التحكيم، أو أي وثيقة أخرى تُثبت الاتفاق على التحكيم وفقا لقانون التحكيم الرياضي. 
ج-كل البيانات المفيدة والمتعلقة بشأن عدد المُحكّمين، وإذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على أن عدد المحكمين ثلاثة، فلابد من أن يُدرج اسم المُحكّم الذي اختاره صاحب الطلب، شرط أن يكون مدرجاً في قائمة المُحكّمين لدى محكمة التحكيم الرياضية(
).
 ويجب أن يُسدد صاحب الطلب رسماً مقداره (1000) فرنك سويسري، وفي مشروع قانون التحكيم الرياضي اللبناني يكون الرسم ثلاث مئة دولار أو ما يعادلها(
). وفي حال لم تُلبّ هذه الشروط عند إيداع طلب التحكيم، يستطيع قلم محكمة التحكيم الرياضية أن يُحدد مدة وحيدة وقصيرة لأكمال الطلب ولا يقوم بأي عمل لحين الإكمال. فإذا تبين لقلم المحكمة وجود اتفاق على التحكيم أمام محكمة التحكيم الرياضية، يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التحكيم، فيقوم بتبليغ الخصم الآخر (الُمدّعى عليه) بطلب التحكيم ويستشير الأطراف حول اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ويحدد للمدعى عليه موعداً لاختيار مُحَكّمه من قائمة المُحكّمين لدى محكمة التحكيم الرياضية، كذلك أن يُقدم المدعى عليه رداً على طلب التحكيم ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: 

ا-وصف موجز لوسائل الدفاع.
ب-كل دفوع تتعلق بعدم اختصاص محكمة التحكيم. 

ج-كل طلب فرعي أو عارض.
وبإمكان المدعى عليه تحديد موعد إيداع الرد على طلب التحكيم بشرط أن يكون صاحب الطلب قد سدد المصاريف المنصوص عليها(
).
ثانياً: التدخل وإدخال الغير 

 أجاز قانون التحكيم الرياضي إمكانية أن يتدخل شخص ثالث في خصومة التحكيم إذا رغب ذلك الشخص(
) ولا يحق لهذا الشخص الثالث التدخل إلا إذا كان طرفاً في اتفاق التحكيم أو إذا وافق هو نفسه وباقي الأطراف الاخرين شرط أن تكون تلك الموافقة مكتوبه(
). ويجب تقديم طلب الإدخال خلال مدة حددها القانون وهي خلال عشرة أيام تلي علم المتدخل بوجود التحكيم، ولكن قبل الجلسة، أو قبل اقفال سير الإجراءات في حال لم تعقد الجلسة بعد. ويقوم قلم المحكمة بإحالة نسخة من هذا الطلب إلى الفرقاء وتحديد لهم مدة لاتخاذ قرار حول مشاركة الشخص الثالث ويشترط أن يُسدد الرسوم التحكيمية التي نصّ عليها القانون(
). وبعد انتهاء مدة طلب المشاركة المنصوص عليها يقرر رئيس الغرفة، أو رئيس الدائرة، إذا كانت قد تشكلت، ما إذا كان الشخص الثالث سيشارك أم لا. وبعد دراسة ملاحظات الأطراف تُحَدد الدائرة وضعية الشخص الثالث صاحب الشأن وحقوقه في الإجراءات(
). 
ثالثاً: التحقيق 

 أن الإجراءات أمام دائرة التحكيم (هيئة التحكيم) تشمل إمكانية التحقيق الخطي وهذا هو الأصل ومن ثم التحقيق الشفوي 0 فالتحقيق الخطي يُحدد إجراءاته رئيس الدائرة التحكيمية عند استلامه الملف ويتضمن التحقيق من حيث المبدأ تقديم مذكرات، ومذكرات مقابلة وإذا اقتضى الأمر رد ثم تعقيب على الرد، ومن الممكن أن تتضمن هذه المذكرات والردود طلبات جديدة لم يحّتوِها طلب التحكيم، أو دفاع الخصم، ويجب ارفاق المستندات المؤيدة، ثم بعد تبادل المذكرات لا يحق للفرقاء تقديم مستندات جديدة إلا إذا اتفق الفرقاء، أو سمح رئيس الدائرة بذلك ولظروف استثنائية. أما التحقيق الشفوي فيأتي بعد تبادل المذكرات وانتهاء التحقيق الخطي، ويحدد رئيس الدائرة عقد جلسة التحقيق الشفوي ويحدد أيضاً طريقة التحقيق الشفوي حيث تستمع الدائرة لأطراف النزاع والشهود والخبراء وللمرافعات النهائية للأطراف، والكلام الأخير للمدعى عليه(
).
 تكون إجراءات المرافعات وكيفية إدارتها بمعرفة رئيس الدائرة التحكيمية والذي بدوره يراقب التزام الأطراف بمضمون مذكراتهم المكتوبة، وتكون المداولة سرية مالم يتفق الأطراف على غير ذلك، ويتم اثباتها في محضر الاستماع للأطراف، والشهود والخبراء الذين يدعوهم رئيس الدائرة(
). ويحق لكل طرف في النزاع ان يطلب من الدائرة أن تامر خصمه بتقديم المستندات التي في حيازته، أو تحت سيطرته شرط أن يقدم الدليل على وجودها لديه واهميتها بالنسبة لموضوع النزاع، ويحق للدائرة أن تطلب في أي وقت تقديم مستندات إضافية، ترى إنها مفيدة لحسم النزاع، أو تأمر بسماع الشهود أو الخبراء أو تباشر أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق(
) ويجوز باتفاق الأطراف ان تأمر الدائرة باللجوء إلى إجراءات عاجلة تُحدد شكلها(
).
الفرع الثاني: القواعد الإجرائية امام غرفة التحكيم الاستئنافية

 يتم اللجوء للتحكيم الاستئنافي ضد قرارات الجهة التأديبية، أو أي جهة قضائية تابعة للاتحاد الرياضي، أو المنظمة الرياضية حينما يسمح نظام ذلك الاتحاد، أو نظام تلك الهيئة الرياضية باستئناف تلك القرارات امام محكمة التحكيم الرياضية، أو كانت هنالك اتفاقية تحكيم بين الأطراف، بحيث يكون مقدم الطعن قد استنفذ كافة الطرق القانونية التي تسبق الاستئناف والتي نصت عليها القوانين الداخلية الرياضية أو أنظمة الاتحادات الرياضية(
). ويُقدم بيان الاستئناف (الطعن بالاستئناف) متضمناً العناصر الآتية:

1- الإسم الكامل للمستأنف عليه، أو المستأنف عليهم.
2- نسخة من القرار المطعون عليه. 

3- إدعاءات المستأنف. 

4- اختيار محكم من قبل الطاعن (المستأنف) ويكون هذا المحكم من ضمن قائمة المحكمين المسجلين لدى محكمة التحكيم الرياضية، مالم يكن الأطراف متفقين على محكم واحد، يقوم بتعيينه رئيس الغرفة أو رئيس الدائرة إذا رأى ذلك.
5- صورة من النظام الأساسي للاتحاد الرياضي، أو لائحة المنظمة الرياضية، أو صورة من اتفاقية التحكيم الخاصة التي تنص على اللجوء للاستئناف امام محكمة التحكيم الرياضية.
6- طلب ذا أثر واقف إذا اقتضى ذلك شرط أن يكون مسبباً. واخيراً عليه أن يُودع الرسم المنصوص عليه في قانون التحكيم الرياضي(
) وفي حال عدم اكتمال شروط الطلب هذه فإن المحكمة تحدد مدة قصيرة لإكمالها وإلا فإن المحكمة تمتنع عن النظر بطلب الطعن. وتجدر الاشارة أنّ الأصل في إجراءات التحكيم الاستئنافي تكون مجانية حيث تتحمل المحكمة تكاليف واتعاب المحكمين فضلاً عن مصاريف المحكمة(
)، الاّ أنّ ذلك لا يشمل مصاريف الأطراف والشهود والخبراء، ان وجدوا، وكذلك تكاليف الترجمة التي يجب سدادها مقدماً على أن تحدد الدائرة -التي تنظر الطعن- في حكمها الطرف الذي يتحمل التكاليف وذلك بالنظر إلى ما انتهت اليه الإجراءات وسلوك الأطراف وامكانيتهم المالية(
).
 أما مدة الاستئناف ففي حال غياب تحديدها في النظام الأساسي للاتحاد الرياضي، أو في لائحة المنظمة الرياضية، أو في اتفاقية التحكيم فأنها تكون واحداً وعشرين يوماً من تاريخ اعلان القرار المطعون فيه، وخلال العشرة أيام الأولى التي تلي انتهاء مدة الاستئناف يتقدم الطاعن بمذكرة تتضمن الوقائع والأسانيد القانونية التي يبنى عليها الاستئناف وترفق بها جميع المستندات وادلة الاثبات التي يزعم المستأنف التمسك بها. وبعد ذلك يتم اعلام المستأنف عليه بالطعن عن طريق قلم المحكمة، ويقوم رئيس الغرفة الاستئنافية بتشكيل دائرة التحكيم التي ستنظر بالطعن(
).
 أما المستأنف عليه فيقوم خلال مدة عشرين يوماً من استلام أسباب الطعن بإيداع مذكرة دفاع تتضمن أدلته ودفوعه، ومنها الدفع بعدم الاختصاص إن وجد ويرفق الأوراق والمستندات التي يرغب التمسك بها(
). ولا يحق للأطراف تقديم حجج جديدة أو مستندات جديدة بعد إيداع أسباب الطعن ورد المستأنف عليه الا إذا كان هنالك اتفاق مخالف بين الأطراف(
). 

 بعد تقديم المستأنف عليه جوابه وارسال ملف القضية إلى المحكمين، يحدد رئيس الدائرة التحكيمية موعداً للسماع يتم خلالها الاستماع للأطراف والشهود، واي من الخبراء حين تدعو الحاجة إلى الاستماع لهم، وللدائرة التحكيمية الحق بمطالبة الاتحاد أو الجمعية الرياضية التي أصدرت القرار المتنازع فيه، بأرسال الملف الكامل المتعلق بهذا القرار، وأنّ لها الصلاحيات التامة بأعادة النظر في الوقائع والقانون وهي ليست مضطرة لقبول الوقائع التي انشأتها المحكمة التي اقل منها درجة(
). وفي هذا المنحى نصت المادة (57R) من قانون التحكيم الرياضي وتحت عنوان (مجال الدائرة في إعادة النظر وسماع الدعوى) على الاتي " يجب أن تكون للدائرة صلاحية تامة لإعاده النظر في الوقائع والقانون، ويجب أن يصدر رئيس الدائرة -عند إحالة الملف- توجيهات بصدد سماع الدعوى من أجل سماع الأطراف والشهود والخبراء فضلاً عن النقاشات الشفهية، وقد يطلب رئيس الدائرة أيضاً ارسال ملف اللجنة الانضباطية، أو الهيئة المشابهة والتي يكون قراراها خاضعاً للاستئناف ويجب تطبيق المادة (44-2) و(44-3) وتقرر الدائرة التحكيمية بعد استشارة الأطراف إذا ما استكملت قناعتها، عدم عقد جلسة لسماع الدعوى وعند سماع الدعوى تتم الإجراءات أمام الكاميرا، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. وإذا ما استدعي أي من الأطراف إلى المحكمة كما يجب ولكنه لم يحضر فيمكن للدائرة التحكيمية على الرغم من ذلك المباشرة بسماع الدعوى ". وفيما يتعلق بالقانون الوجب التطبيق فان دائرة التحكيم الاستئنافية تحكم وفقاً للوائح المطبقة والقواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف وفي حال غياب الاتفاق تحكم الدائرة وفقاً لقانون الدولة التي يقع فيها مقر الاتحاد أو المنظمة الرياضية(
).
الفرع الثالث: اصدار القرار التحكيمي

 أن الحكم التحكيمي يصدر بقرار من الأكثرية إذا كان المحكمين متعددين وهذا الأمر يتطلب المداولة وتكون المداولة سرية، ولا يجوز اشراك أي شخص فيها من غير المُحكّمين وهذا الأمر من متطلبات مبدأ السرية. ولم يوجب القانون طريقة معينة للمداولة فمن الممكن أن تكون باجتماع المُحكّمين وجهاً لوجه معاً، أو بالمراسلة أو بالهاتف أو أي وسيلة اتصال أخرى، ويشترط في الحكم أن يكون مكتوباً بنفس اللغة التي تمّت فيها إجراءات التحكيم ومتضمناً اسباباً موجزه ويمكن للدائرة التحكيمية في التحكيم الاستئنافي أن تقوم بتبليغ الأطراف بنص الحكم قبل تسبيبه(
). أما مدة اصدار الحكم فتكون في التحكيم الاعتيادي تمتد بين ستة أشهر إلى إثني عشر شهراً، بينما في التحكيم الاستئنافي فأنه يجب أن يصدر الحكم خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم بيان الاستئناف ويمكن لرئيس الغرفة الاستئنافية أن يمدد المدة بناءً على طلب مُسبّب من رئيس الدائرة التحكيمية(
). وبخصوص مشتملات الحكم التحكيمي فهي: أسماء أطراف النزاع وعناوينهم، أسماء المحكمين، إشارة إلى اتفاق التحكيم، موضوع النزاع، الإجراءات التي اتخذها المحكمون، مضمون الحكم التحكيمي، الأسباب التي بُنيَ عليها الحكم، تاريخ ومكان اصدار الحكم، توقيع المحكمين ويكفي توقيع رئيس الدائرة التحكيمية. ومن آثار أصدر الحكم انتهاء ولاية المحكمين عن النزاع الذي تم الفصل فيه، واستحقاق المحكمين لأتعابهم(
).
 أما تفسير حكم التحكيم فأنه بإمكان أحد الأطراف وخلال مدة واحد وعشرين يوماً بعد اعلان الحكم مطالبة محكمة التحكيم الرياضية بتفسير الحكم الصادر في إجراءات التحكيم العادي أو الاستئنافي عندما يكون هذا الحكم قليل الوضوح، أو غير كامل، أو ملتبس أو عناصره متناقضة فيما بينها، أو عندما يتضمن الحكم أخطاء في التحرير أو أخطاء مادية في الحساب فعندما تتلقى محكمة التحكيم الرياضي طلب التفسير يدرس رئيس الغرفة المعنية الطلب إذا اقتضى الأمر للتفسير، وفي حال الايجاب يُحول طلب التفسير إلى الدائرة التحكيمية التي أصدرت الحكم وتبتُ هذه الأخيرة بالطلب خلال مدة لا تتعدى الشهر الذي يلي تحويل طلب التفسير(
).
والحكم التحكيمي يكون مُلزماً ونهائياً من تاريخ إعلانه للأطراف، والاصل أنّ هذا الحكم لا يمكن الطعن عليه استئنافاً، أو الاعتراض عليه الا لأسباب محدودة على سبيل المثال عدم الاختصاص لتخلف شرط التحكيم، أو الاعتداء على حق الدفاع وذلك بعدم سماع دفاع أحد الأطراف، أو الخروج على قواعد النظام العام، وحالة ما إذا ذهب الحكم التحكيمي إلى أبعد من الطلب الذي تتقيد به محكمة التحكيم الرياضية، أو ان الحكم يبّتُ في مسائل خارج نطاق الطلب. والوقت المحدد للاعتراض على القرار التحكيمي هو ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغه، والمحكمة الوحيدة المختصة بالطعن ضد القرار التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية الرياضية، هي المحكمة الفدرالية السويسرية(
)، فإذا كان الأطراف ليس لهم موطن، أو محل إقامة عادي في سويسرا وكانوا قد تنازلوا صراحة عن حقهم في الطعن على حكم التحكيم في اتفاق التحكيم، أوفي اتفاق لاحق ولكن في بداية اجراءات التحكيم يصبح الحكم غير قابل للطعن عليه. وحكم التحكيم يُنَفذُ جبراً إذا رفض أحد الأطراف تنفيذه بمحض إرادته، والتنفيذ الجبري يتم وفقاً لاتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية لعام (1958) والتي وقَعَ عليها ما يقارب مائة وخمسين دولة(
).
 أما القرارات التحكيمية التي تصدر عن محاكم التحكيم الرياضية الوطنية، فهي أيضاً مُلزمة ونهائية، ولكن يمكن الطعن بها في مسائل محدودة أمام محكمة التحكيم الدولية الرياضية ضمن مهلة واحد وعشرين يوماً من تاريخ التبليغ(
). 

من ذلك من الممكن القول إن حكم التحكيم الرياضي قريب من القرار القضائي الصادر عن المحاكم العادية من ناحية إنه ملزم ونهائي ولا يحتاج إلى أمر من محكمة ما لأجل تنفيذه.
الفصل الثاني
التجربة العربية في مجال التحكيم في المنازعات الرياضية
 في ظل التطور الكبير الذي تشهده الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة الأمر الذي أدى إلى تشعب القوانين وتنامي النزاعات في المجال الرياضي بين الاتحادات المحلية واللاعبين والأندية والوسطاء، وانسجاماً مع التوجه العالمي بضرورة انشاء مراكز تحكيم تعني بالمنازعات الرياضية في كل الدول ؛ لذلك سايرت الدول العربية هذا التوجه من أجل إيجاد منظومة قضاء رياضي مستقل في الوطن العربي حيث سعت هذه الدول بتحديث القوانين الرياضة لتواكب عصر التطور الكبير في القوانين والنُظم واللوائح في عالم الرياضة بما يضمن الممارسة النزيهة والعادلة واعتماد التخصص الرياضي للقضاء.
 وعلى الرغم من حداثة التجربة العربية في مجال التحكيم الرياضي، فإن هذه الدول قد قطعت شوطاً لا بأس به في هذا المجال، فمنها من شرعت قوانين وأنظمة أساسية ولوائح بينت فيها أحكام التحكيم في المنازعات الرياضة، وأنشأت مراكز وهيئات تحكيم لهذا الغرض وباشرت بالعمل، ومنها من اقترحت مشاريع قوانين للتحكيم الرياضي لم يُصادق عليها لحد الآن. ومن أجل الإحاطة بما قدمنا سنتناول نشأة التحكيم الرياضي وتطوره في الدول العربية في المبحث الأول، ثم هيئات التحكيم الرياضية في هذه الدول في المبحث الثاني، والقواعد الإجائية لهيئات التحكيم العربية في مبحثٍ ثالث. 
المبحث الأول

نشأة وتطور التحكيم الرياضي في الدول العربية

اختلفت الدول العربية فيمابينها بنوع التشريع الذي نظمت فية التحكيم الرياضي؛ ولذا سنُقَسّم هذا المبحث على مطلبين نتناول في المطلب الأول: الدول العربية التي نظمت التحكيم الرياضي بقانون، والدول العربية التي نظمت التحكيم الرياضي بنظام في مطلبٍ ثانٍ. 

المطلب الأول: الدول العربية التي نظمت التحكيم الرياضي بقانون
أولاً: الامارات العربية المتحدة

إُفتُتُحَ في (أبو ظبي) المركز الإقليمي لمحكمة التحكيم الدولية الرياضية (CAS) على أساس اتفاقية مبرمة مع دائرة القضاء في (أبو ظبي) لإنشاء مقر التحكيم الرياضي(
)، وقد قامت دورات تدريبية للقضاة والمحامين والباحثين القانونيين والإداريين على التحكيم الرياضي، ووضعت مسودة اللائحة المنظمة لعمل مركز ابوظبي وسُن نظامُ يتوافق مع قانون التحكيم الدولي تحت المظلة الأولمبية الدولية للنزاع الذي فيه أكثر من دولة للدول القريبة من الامارات والثاني للنزاعات المحلية(
).وقد حددت لجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة التابعة للمجلس الوطني الاتحادي فترة لا تزيد على شهرين لاستكمال قانون إنشاء مركز الامارات للتحكيم الرياضي وبالفعل تم مناقشة مشروع القانون من قبل اللجنة في مقرها بدبي، وتضمن المشروع (21) مادة واستمعت اللجنة للمقترحات بشأن المشروع(
). وقد أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الـ(11) دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر والتي تم عقدها يوم (17/4/2016) بمقره في ابوظبي مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الامارات للتحكيم الرياضي، وقد استُحدثت عدد من مواده وبنوده. تضمنت مادة التعريفات خمسة عشر تعريفاً ومن أبرزها (تعريف المنازعات الرياضية): وهي أي نزاع ناشئ عن أي نشاط رياضي وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون كذلك ورد تعريف التوفيق: وهو حل المنازعات بطريقة ودية، (التحكيم) وهو الفصل بحكم ملزم في المنازعات الرياضية بين طرفين أو اكثر وفقاً لأحكام هذا القانون. 

 غرفة التحكيم الابتدائية: وهي غرفة تحكيم المنازعات الرياضية التي تُرفع اليها مباشرة ولم يكن قد صدر بشأنها قرار وفق القواعد الإجرائية. غرفة التحكيم الرياضية الاستئنافية: وهي غرفة تحكيم المنازعات الناشئة عن القرارات الصادرة عن الجهات العاملة أو إحدى لجانها المختصة بعد استنفاذ كافة وسائل الطعن الداخلية وفق أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية ووفق القواعد الإجرائية، " شرط التحكيم الرياضي: " وهو الشرط الذي يرد في العقد أو في لائحة احدى الجهات العاملة التي تكون طرفاً في العقد والذي ينص على إحالة أي منازعة تتعلق بتنفيذ العقد أو تفسيره إلى التحكيم الرياضي بالمركز وفقاً للنظام الأساسي والقواعد الإجرائية.وقد عدل المجلس الاتحادي المادة الخامسة التي تناولت اختصاصات المركز واستحدث بنداً ينص على ما يلي " يختص المركز بالتوفيق في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارط توفيق رياضي تنص على اللجوء إلى التوفيق لدى المركز ". للمركز مجلس اداره يترأسه رئيس اللجنة الأولمبية ومدة الدورة هي أربع سنوات ويتم الانتخاب عن طريق اللجنة العمومية(
). وأستّحدث المجلس الاتحادي بنداً وذلك من خلال مناقشة المادة السادسة والتي تناولت تشكيل المجلس وينص البند على ما يلي " يُشترط في عضو مجلس إدارة المركز ان لا يكون محكماً أو موفقاً في هيئات التحكيم أو التوفيق الخاصة بالمركز " وقد تم إضافة هذا البند للحفاظ على الشفافية والحيادية بالنسبة للمحكمين والموفقين التابعين للمركز فلا يجوز أن يجمع عضو مجلس الإدارة بين الصفتين (
).

 ويمكننا تلخيص مواد قانون مركز الامارات للتحكيم الرياضي كالآتي: فقد تناولت المادة الأولى تعاريف الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، فيما استعرضت المواد من الثانية إلى الخامسة الاحكام المتعلقة بأنشاء المركز ومقره وأهدافه، واستعرضت المواد من السادسة إلى التاسعة الاحكام المتعلقة بمجلس إدارة المركز ومسماه واختصاصه، والاحكام المتعلقة بالمدير التنفيذي وآلية تعيينه واختصاصه.وتطرقت المادتان (10و11) للأحكام المتعلقة بالموارد والسنة المالية للمركز، فيما تعرضت المواد من (12 إلى 14) للأحكام المتعلقة بهيئات التوفيق والتحكيم الرياضي، وغرفتي التحكيم الرياضي الابتدائية والاستئنافية، من حيث تشكيلها وادارتها وتنظيم شؤنها.

 وتناولت المواد من (15 إلى 25) الأحكام العامة المتعلقة باعتبار الأحكام الصادرة عن المركز نهائية ومشمولة بالنفاذ المعجل، وعدم مسؤولية المركز أو الموفق أو المحكم عن الأخطاء غير المقصودة في أعمالهم المتعلقة بتسوية المنازعات الرياضية، والزام الهيئات التحكيمية القائمة وقت صدور القانون بتوفيق أوضاعها خلال سنة، وطبقاً لأحكامه، والزام الجهات العاملة بتضمين ما يفيد اختصاص المركز بالفصل في المنازعات الرياضية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، كما تناولت الأحكام المتعلقة بلائحة الموارد البشرية التي تطبق على موظفي المركز والغاء الأحكام المتعارضة مع احكام القانون(
). يتضح لنا مما تقدم ان التحكيم في المنازعات الرياضية في الامارات قد نُظم بقانون. 

ثانياً: دولة الكويت
 أصدرت الكويت قانوناً للهيئات الرياضية عُدّل في عام (2012) وقد تضمن هذا التعديل انشاء هيئة تحكيم بالمحاكم فنصت المادة (28) من القانون رقم (26) لسنة (2012) بتعديل بعض احكام القانون رقم (42) لسنة (1987) بشأن الهيئات الرياضية جاء في التعديل بانه "تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو اكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة احد القضاة بدرجة مستشار على الأقل، يصدر بندبة قرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين، يختار كل من اطراف النزاع احدهما. ومع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع وتسري على هيئة التحكيم احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون " وبناءً على ذلك فقد أصدر وزير العدل الكويتي قراراً وزارياً بتشكيل هيئة تحكيم في المحكمة الكلية للفصل في المنازعات الرياضية برئاسة المستشار في محكمة الاستئناف أنور المزيد وعضوية اثنين من المحكمين بعد أن أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى(
) ويُلاحظ إن هذه الهيئة هي هيئة قضائية يمكن اللجوء اليها لفض المنازعات الرياضية حيث إنها أُنشأت بقانون وليس بقرار من السلطة التنفيذية. ونظام الدولة الكويتي لا يمنع من اللجوء إلى هيئات التحكيم في اللجنة الأولمبية أو الاتحادات الرياضية أو محكمة كاس ولهذا فقد تضمن النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية في الفصل التاسع منه تحت عنوان التحكيم وتحديداً المواد (41) و (42) فقد أشارت هذه المواد إلى تشكيل محكمة تحكيم رياضية والى الأطراف الذين يحق لهم اللجوء لهذه المحكمة ومن يقوم بوضع اللوائح الخاصة لتشكيل المحكمة وتحديد اختصاصها وقواعد وإجراءات عملها، ثم حددت طبيعة القرارات التي تصدر عن محكمة التحكيم الرياضي وكيفية الطعن على قرارات هذه المحكمة(
). وقد أصدرت اللجنة الأولمبية الكويتية متمثلة برئيسها د. طلال فهد الأحمد الصباح قراراً بتاريخ (24/2/2014) بتشكيل هيئة تحكيم رياضية واشتمل القرار على عشر مواد تضمنت المادة الأولى أسماء رئيس الهيئة واعضائها.
 أما المواد من (9-2) فقد تضمنت كيفية تشكيل الهيئة وطبيعة قراراتها، والإجراءات المتبعة، وكيفية تشكيل مجلس ادرة الهيئة ومهامه، والشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة، وإجراءات أصدار القرار التحكيمي. وقد بدئت الهيئة عملها في (24 فبراير) تاريخ صدور القرار(
) وقد باتت تعمل وفق استراتيجية قانونية هدفها تسهيل الفصل بين المتنازعين في القضايا الرياضية دون اللجوء إلى مؤسسات خارجية أخرى(
). يتضح لنا أن الكويت قد شرّعت أحكام التحكيم الرياضي بقانون وكذلك بأنظمة الاتحادات الرياضية.
ثالثاً: لبنان 

 أنّ الخلافات والنزاعات الرياضية في لبنان تبقى أزمة قائمة تُهدد مسار الرياضة، وتُسبب أكثر من إشكالية، والأخطر من ذلك هو اقحام القضاء المدني في هذه النزاعات والذي يطول امد تفاعلها مما يسبب خسائر فادحة على أكثر من صعيد. وقد أدرك المسؤولون في لبنان تلك الحقيقة وعرفوا مدى ضرورة واهمية وجود هيئة تحكيم رياضية (
) لذلك فأن وزارة الشباب والرياضة اللبنانية جعلت إطلاق مجلس التحكيم الرياضي من ضمن المشاريع الاستراتيجية المنوي تنفيذها بالكامل خلال سنة (2012) ضمن المرحلة الأولى (
). وبالفعل فقد أبدت اللجنة الأولمبية اللبنانية اهتمامها بهذا الجانب. حيث بادر نائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأستاذ طوني خوري بوضع الية ونظام مجلس التحكيم الرياضي اللبناني مستنداً إلى تجارب العالم بهذا الشأن، وفعلاً رُفع هذا النظام إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية والتي بدورها اطلعت عليه وصادقتهُ. 

 وبحسب الآليات فأن هيئة التحكيم يجب ان تصدر بقانون من مجلس النواب حيث رُفع هذا النظام إلى اللجان النيابية لدراسته، والى الآن بقي لدى مجلس النواب بانتظار اقراره(
) اما على مستوى الواقع العملي، فقد أعلن رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هشام حيدر عام (2014) عن ولادة مركز تحكيم رياضي، وأن هذا المركز يُلغى إذا أنجزت الحكومة اللبنانية مركز تحكيم رياضي، ويرتكز عمل المركز على نظام وضع في دول الخليج العربي حيث استعان رئيس اتحاد الكرة اللبناني بالخبير في القانون الرياضي السيد جبران حبيبيان من أجل بلورة النظام وتطويره(
). ينظر هذا المركز بالخلافات الناشئة داخل اتحاد كرة القدم، إلا أنه حسب ما أعلن هشام حيدر بأن المركز يتعاون مع الاتحادات الرياضية الأخرى وتقديم الاستشارة لها (
).
رابعاً: مصر

 على مستوى الواقع العملي فان النزاعات المتعلقة بتنفيذ وتفسير العقود الرياضية فأن الكثير منها تُقدم إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فيفصل فيها (
). أما فيما يتعلق بجميع المنازعات الرياضية فان وزارة الشباب والرياضة اعدت مشروع قانون الرياضة المصري الجديد في (1/3/2014) وقد أُحيل إلى مجلس النواب المصري من أجل مناقشة وإقراره (
). حيث ورد الباب السابع من مشروع القانون، تحت عنوان "تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها" فقد نصت المادة (84) منه على "ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز يسمى، مركز التحكيم الرياضي المصري، يتولى تسوية المنازعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم "وقد حددت المادة (85) اختصاصات المركز والتي جاء نصها كالتالي" مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقررة للجهات القضائية، يختص مركز التحكيم الرياضي المصري بالفصل بالمنازعات التالية: 

1. المنازعات التي تطبق احكام هذا القانون واحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارلمبية المصرية والاتحادات الأولمبية والأندية الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات. 
2. االمنازعات المتعلقة بتناول المنشطات الرياضية في اثناء ممارسة الرياضة.

3. المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أو بسبب العقود في المجال الرياضي. 

4. عقود البث التلفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية. 

5. عقود رعاية اللاعبين المحترفين. 

6. عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية. 

7. عقود الدعاية والاعلان. 

8. عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.

9. عقود التدريب بين المدربين والأندية.
10. عقود وكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.

 فيما نصت المادة (86) من القانون المذكور على ان تضع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية، وبالتنسيق مع اللجنة البارلمبية المصرية، النظام الأساسي للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقاً للمعايير الدولية، ويصدر بها قرار من الوزير المختص، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. ونصت المادة (87) منه على "ان يرعي مركز التحكيم الرياضي المصري الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، ويلتزم بنصوص هذا القانون وكل القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي، الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتسري احكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة (1994) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب"(
).

يبدو ان مشروع القانون الرياضي المصري بادرة جيدة باتجاه مواكبة التطور الذي عم الدول في مجال انشاء هيئات ومراكز تحكيم وطنية تعني بفض المنازعات الرياضية.
خامساً: السودان 
لم تكن السودان بمنأىً عن مسايرة التوجه الجديد بإنشاء هيئات أو لجان تحكيم وطنية مختصة بالفصل في المنازعات الرياضية ففي مجال التشريعات الرياضية السودانية، فقد ورد في الفصل السادس من قانون هيئات الشباب والرياضة السوداني لسنة (2003) تحت عنوان "لجان التحكيم " حيث نصت المادة (22) منه تحت عنوان "لجنة التحكيم الشبابية والرياضية القومية " وقد نصت الفقرة (1) منها على أنّ "يجوز لوزير العدل بطلب من الوزير المختص تكوين لجنة تحكيم دائمة لفض النزاعات الشبابية والرياضية في غير القرارات الفنية وتكون قراراتها نهائية ".
أما الفقرة (2) من نفس المادة فقد نصت على انه "تُشكل لجنة تحكيم برئاسة مستشار قانوني، يحدد درجته وزير العدل، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال الشبابي الرياضي وتكون لها السلطات الآتية:

1. الفصل في الاستئنافات التي تًرفع اليها من هيئات الشباب والرياضة أو الافراد التابعين لها ضد قرارات المفوضية القومية ويكون قرارها نهائياً. 

2. نظر أي مسائل يقرر هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه اختصاصهُ بها". كذلك المادة (23) من نفس القانون والتي وردت تحت عنوان " لجنة التحكيم الشبابية والرضائية الولائية " اذ نصت في الفقرة (1) منها على انه " يجوز لوزير العدل أو من يفوضه بطلب من السلطة الولائية تكوين لجنة تحكيم دائمة لفض النزاعات الشبابية والرياضية في غير القرارات الفنية وتكون قراراتها نهائية ". 

 أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد نصت على أنه " تشكل لجنة تحكيم برئاسة مستشار قانوني، يحدد درجته وزير العدل، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال الشبابي والرياضي ويكون لها في داخل حدود الولاية ذات السلطات الممنوحة للجنة التحكيم القومية"(
). وقد مضت وزارة الشباب والرياضة السودانية بتطبيق مواد لجان التحكيم أعلاه. فعلى سبيل المثال تضمنت خطة ولاية البحر الأحمر لعام 2012والخاصة بالشباب والرياضة على تكوين لجنة تحكيم شبابية رياضية وقد تم بالفعل ذلك ومارست عملها فنظرت في كثير من القضايا (
).

 يمكن أن نستنتج بأن تجربة السودان في مجال التحكيم في المنازعات الرياضية لم تكن بالكبيرة؛ وذلك لسببين الأول انها لم تنظم بقانون مستقل، والسبب الثاني انها نظمت بمادتين، وهاتان المادتان اشارتا إلى تشكيل لجنتي تحكيم لا ترقى إلى مستوى مراكز وهيئات التحكيم التي نظمتها قوانين وأنظمة التحكيم الرياضي في بقية الدول العربية وبصورة تفصيلية.
سادسا: ً المغرب العرب: 
فقد تضمن قانون رقم (009،30) المتعلق بالتربية البدنية لسنة (2010) والصادر بتاريخ (4/8/2010) أشارة إلى التحكيم الرياضي حيث نصت المادة (44) منه على أنه " تُحدث لدى اللجنة الأولمبية المغربية غرفة للتحكيم الرياضي يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي. تختص هذه الهيئة بالبت، بطلب من الأطراف وبموجب شرط تحكيم، أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوء النزاع، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين، والجمعيات الرياضية، والشركات الرياضة والجامعات الرياضة والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات، أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها"(
). وبالفعل وجدت في المغرب لجنة لحل المنازعات الرياضية ولكنها لا ترقى إلى مستوى محكمة التحكيم الرياضية وقد نظرت في كثير من النزاعات وأصدرت العديد من القرارات حيث صدر عنها مؤخراً القرار القاضي "بإلزام اللاعب هشام السيفي مهاجم الملعب القابسي، بدفع مبلغ(170) ألف دينار للشبيبة القيروانية؛ بسبب فسخ العقد من جانب واحد"(
). غير ان هذه اللجنة أصبحت محل شك في حيادتيها من قبل الجمهور الرياضي المغربي؛ ولذلك تجري المطالبة بأنشاء محكمة رياضية واصدار قانون لأنشائها. 
المطلب الثاني: الدول العربية التي نظمت التحكيم الرياضي بنظام
أولاً: الجزائر

 إُنشئت في الجزائر المحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضة بتاريخ (5/6/2010) وهي هيئة مستقلة تتكفل بجميع المنازعات التي يكون أحد أطرافها من المحيط الرياضي وتعتمد في حل النزاعات بطريق الوساطة والصلح، الا أنها حُلّت من قبل الجمعية الأولمبية في نوفمبر من عام (2012)؛ وذلك بحجة تجاوز صلاحياتها المحدد. وفي نيسان عام (2015) دشّن وزير الرياضة المقر الجديد للمحكمة الجزائرية لحل النزاعات الرياضية في مقر اللجنة الأولمبية (
).

 وبالفعل باشرت المحكمة المذكورة عملها وقد قضت في كثير من القضايا ولعل خير مثال على ذلك عندما قضت "ببطلان قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، القاضي بأسقاط فريق عين فكرون إلى قسم الهواة"(
). ويلاحظ أنّ هذه المحكمة هي شبيهة بهيئات التحكيم الرياضية كونها تابعة للجنة الأولمبية الجزائرية، كذلك أنّ قرارتها لكي تُنفذ لابد من إعطائها الصيغة التنفيذية من قبل القضاء المختص.

ثانياً: تونس
 تُعدّ تونس الدولة السباّقة في مجال التحكيم الرياضي إلى حدّ جعل أكثر من بلد يلجأ إلى خبرائها من اجل الاستئناس بالتجربة التونسية في هذا المجال (
). وقد جرى اجراء التشريعات وتحديثها لاسيما فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وهي هيئة قانونية متكاملة لفض النزاعات ذات الشأن الرياضي. وهي تجربة رائدة على المستوى الإقليمي والقاري، وتُعدّ هيئة قضائية عليا مستقلة (
). وقد فصلت في كثير من النزاعات بين الأطراف الرياضية من نوادٍ واتحادات ولاعبين في تونس فعلى سبيل المثال انها قضت بأبطال اشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم وإلغاء جميع القرارات المنبثقة عنها (
). 
 وقد جرت تعديلات على فصول النظام الأساسي لهيئة التحكيم التونسية حيث شملت شروط العضوية فيها، واستُحدث هيكلاً جديداً يسمى مجلس التحكيم الرياضي ويتكون من أربعة أعضاء مهامه وضع نظام وضبط قائمة المحكمين، والاشراف على السير المالي والإداري للمحكمة الرياضية والبت بمطالب التجريح بالمحكمين. وهذه التعديلات جعلت بمقدور الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي النظر في النزاعات التعاقدية ذات الصلة بالميدان الرياضي أو بين أطراف أحدهما رياضي، وأصبحت تركيبة الهيئة تتكون من هيكلين هما محكمة التحكيم الرياضي ومجلس التحكيم الرياضي.

 وتم إنشاء أكاديمية للقانون الرياضي وهي الأولى من نوعها في العالم العربي وتعني بتطوير التشريعات الرياضية، ويرأس الاكاديمية رئيس مجلس التحكيم الرياضي وستقوم هذه الاكاديمية بتعديل القوانين الرياضية لكي تواكب التشريعات الدولية ولها دور في تكوين الكفاءات في مجال التشريعات، والاشراف على البحوث والدراسات (
). يلاحظ ان تونس متقدمة بكثير في مجال التحكيم الرياضي.
 ثالثاً: المملكة العربية السعودية 

في بداية الأمر كانت المنازعات الرياضية في السعودية يتم اللجوء فيها إلى غرفة فض المنازعات الرياضية التي أنشأها الاتحاد السعودي لكرة القدم(
). إلا أنّ هنالك تحوَل قد حصل وذلك بإعلان رئيس اللجنة الأولمبية بتاريخ (20/10/2015) عن إنشاء لجنة تأسيسية لمركز تحكيم رياضي يختص بفضّ النزاعات الرياضية في المملكة يبدأ عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الاعلان حيث ترأس اللجنة المحامي محمد الضبعان، وعضوية كل من عبد اللطيف الهريش، وماجد بن خثيله، وعبد العزيز العزبان، وعضو مجلس التحكيم الدولي الرياضي الدكتور عبد الله الحيان مهام هذه اللجنة اعداد اللوائح والقواعد الخاصة بأنشاء المركز وتنظيمه والإجراءات امامه(
). 

 وبالفعل تم إعلان انتهاء عمل اللجنة التأسيسية في (11/4/2016) ووضع النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي والمكون من (41) مادة وكذلك القواعد الإجرائية للمركز والمكونة أيضا من (41) مادة مقسمه على ثمانية فصول وتمت المصادقة على الاثنين من قبل الهيئة العامة في اللجنة الأولمبية السعودية(
) وقد تضمن الفصل الأول من النظام المذكور (21) تعريفاً أما الفصول الباقية فقد تناولت تأسيس المركز والاساس القانوني له، والمرجعية القانونية له، والمبادئ العامة للمركز واختصاصه، والطبيعة القانونية لقرار التحكيم، والهيكل التنظيمي للمركز، والجهاز الإداري، وغرف ولجان التحكيم والمحكمين، ومالية المركز واحكاماً عامة(
). ويحل مكان محكمة (CAS) في القضايا الرياضية المحلية وإنه لن يكون هنالك جهة قضائية أعلى من المركز في المملكة ولن يكون الامر كما هو معمول به في سويسرا بوجود القضاء الفدرالي السويسري كجهة قضائية تفوق محكمة التحكيم الرياضية الدولية. 
 فمركز التحكيم الرياضي السعودي يكون هو الفيصل في القضايا الرياضية التي ترفع اليه ولا يمكن نقض حكمه من أي جهة أخرى(
). وإن أي اتفاق بين اللاعب السعودي والنادي السعودي باللجوء إلى الفيفا أو كاس يكون باطلاً حتى وإن كان بموافقة الطرفين فإن أي قضية بين أطراف سعودية سيحكم فيها المركز وليس جهات خارجية أخرى، وإن أي نزاع بين طرف رياضي سعودي (اتحاد أو نادي رياضي سعودي) وبين مدرب أجنبي فإن الطرف الأجنبي ملزم باللجوء للمركز في حال وجود بنداً ينص على اللجوء لمركز التحكيم الرياضي(
). ويُذكر أن عمل المركز بدأ في الأول من تشرين الثاني من عام (2016) حيث بلغ عدد المحكمين المعتمدين لدى المجلس (19) محكماً منهم ثمانية سعوديين و(11) محكماً دولياً تم اختيارهم من محكمة التحكيم الدولية (CAS). وقد تم اعتماد بريد الكتروني موحد للمراسلات البريدية كافة إلى جانب الموقع الالكتروني للمركز ويحتوي الموقع الالكتروني على أسماء المحكمين وسيرهم الذاتية، واعدت دورات تدريبية لأعداد محكمي المنازعات الرياضية(
) 
يتضح لنا بان أحكام التحكيم الرياضي في المملكة العربية السعودية نُظمّت بنظام وليس بقانون(
).
رابعاً: الأردن
 إستجاب الأردن لمطالب الاتحاد الدولي الفيفا بتشكيل محكمة رياضية تعني بكل النزاعات الرياضية، وشكل لجنة لصياغة النظام الأساسي(
). فقد جاء في النظام المعدل لنظام اللجنة الأولمبية لسنة (2008)(
) في المادة (34) منه تحت عنوان "الهيئة التحكيمية للبت في النزاعات الرياضية" حيث نصت على ما يلي "تمشياً مع الميثاق الأولمبي يشكل المجلس(
) هيئة تحكيمية أو أكثر تتولى البت في أي خلاف رياضي قد ينشأ بين الرياضيين أو الجهات الرياضية، وتُحدد طريقة تشكيل الهيئة وصلاحياتها ومهامها وطريقة عملها على اختلاف درجاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية". وان اختصاص هذه الهيئة يكون شاملاً لأي خلاف رياضي بين الرياضيين والجهات الرياضية.
خامساً: سلطنة عمان

 اعد مجلس ادارة اللجنة الأولمبية العمانية لائحة لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي، وتشكلت هذه الأخيرة استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم (57) لسنة (2012) بعد ان خولت الاتحادات الرياضية العمانية اللجنة الأولمبية بتشكيل تلك اللجنة حيث شرع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على اشهار لجنة فض المنازعات الرياضية والتحكيم الرياضي. وقد حظيت لائحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي بمباركة المحكمة الرياضية الدولية(
)(CAS)، وقد بيّنت هذه اللائحة كيفية تشكيل اللجنة، وآليات عملها ومهامها واختصاصاتها والموازنة المالية والتشغيلية ورسوم التحكيم والاتعاب، بالإضافة إلى بعض المسائل القانونية التي تتعلق بالإجراءات أمام هذه اللجنة حيث تقوم اللجنة بدورين الدور: الأول: تسوية المنازعات أو محاولة التسوية، والدور الثاني: إذا لم تسوَ يتم تحويلها إلى التحكيم للفصل فيها وفق إجراءات معروفة(
). 
 أن هذه اللجنة ستكون مفتوحة للاتحادات الرياضية جميعها ويوجد فيها عدد من المحكمين القانونيين في مرحلة البداية، وفي المرحلة اللاحقة تقوم اللجنة باختيار عدد من المحكمين، وعلى الأشخاص المتخاصمين اختيار المحكمين الذين يرضون بالتحكيم في موضوع النزاع(
)، وبالفعل أقر مجلس ادرة اللجنة الأولمبية في اجتماعه بتاريخ (16 نوفمبر 2015) تشكيل لجنة فض المنازعات والتحكيم العمانية برئاسة الشيخ عبد الوهاب بن عبدالله، وعضوية كل من الشيخ سعود بن حمد،والشيخ حمد بن سيف البرواني(
)، وقد تم افتتاح مقر اللجنة بتاريخ (26 أكتوبر2016) في مقر اللجنة الأولمبية بمدينة الغبرة وباشرت عملها من أجل النظر في النزاعات الرياضية.
سادساً: قطر 

 التشريع القطري يفتقر لصياغة قانون رياضي موحد، غير إنّ القانون رقم (11) لسنة (2011) حول وثيقة تأسيس الاتحاد القطري لكرة القدم بمادته (70) نص على انه "يجوز للاتحاد انشاء هيئة تحكيم تتعامل مع كل المنازعات الداخلية بين الاتحادات واللاعبين والتي تمنع حتى اختصاص هيئات قضائية أخرى، وعدم جواز رفع أي نزاع بين الرياضيين أمام القضاء العادي"(
). وقد تم تأسيس مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم، والرابطة القطرية للاعبين، ومؤسسة ادرة دوري نجوم قطر حيث تم اعداد واعتماد وثيقة التأسيس والنظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي(
)؛ لتكون مؤسسة خاصة ذات نفع عام تعمل باستقلالية تامة، وتفصل من خلال هيئة قطر للتحكيم الرياضي التابعة لها في المنازعات الرياضية التي قد تنشأ في قطاع كرة القدم والقطاع الرياضي، وتتولى هذه المؤسسة ممارسة الاختصاصات المنوطة بها وفقاً للنظام الأساسي واللوائح الداخلية والخاصة بالفصل في المنازعات الرياضية، ويكون المقر الرئيسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي والهيئات التابعة لها في مدينة الدوحة بدولة قطر(
).
 وبموجب المادة (6) من وثيقة التأسيس فان الاتحاد القطري مخول بإجراءات التأسيس وإشهار المؤسسة. اما النظام الأساسي للمؤسسة فانه يتكون من ثلاثٍ وخمسين مادة حيث بينت هذه المواد كيفية تكوين المؤسسة وهيئاتها واقسام هيئة قطر للتحكيم الرياضي التابعة لها، وتمويلها وكذلك الاحكام الخاصة بإجراءات التحكيم وكيفية اختيار المحكمين والوسطاء، بالإضافة إلى أحكام عامة(
). وقد عقد اول اجتماع للجمعية العامة للمؤسسة من أجل تفعيل عملها وتم تشكيل مجلس ادرتها حيث اختير إبراهيم خليل المهناوي رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، والسيد احمد الانصاري نائبا والسيد هاني طالب بلال عضوا وبالفعل باشرت عملها(
).
سابعاً: فلسطين 

 أعدَّ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لائحة تسمى "لائحة فض المنازعات الرياضية المحلية " لتكون الأساس القانوني الذي يُحتكم اليه في مجال المنازعات التعاقدية على المستوى الوطني وبما لا يتعارض والقوانين الوطنية السارية وصلاحيات الهيئات القضائية الأخرى التابعة للاتحاد أو الهيئات القضائية ذات الاختصاص الدولي(
). حيث تضمنت هذه اللائحة تشكيل "غرفة فضّ المنازعات المحلية " والتي تمثل هيئة تحكيمية تهدف لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق أطراف التعاقد وتختص الغرفة بالفصل في المنازعات بين الأندية واللاعبين بشأن عقود العمل واستقرارها وتعويضات التدريب ومساهمات التضامن وآلية التكافل بين الأندية التابعة للاتحاد(
)، وتتكون مواد هذه اللائحة من(34) مادة وقد بينت هذه المواد: القانون الواجب التطبيق وآلية العمل، وتشكيل الغرفة، والاختصاص، والسرية والحيادية والانسحاب، والاعتراض وأثر قبوله، وطبيعة الأطراف وحقوقهم، والتمثيل، والإجراءات الشكلية، وتوثيق الدعوى، والمدة الزمنية وكيفية احتسابها، والتحقيق بالدعوى ودلائل الاثبات وسماع الشهود وتقرير الخبراء وإبراز الأدلة، والمرافعة وحق الاستماع، وإصدار القرار وشكلة ومحتواه، واستئناف القرار ولغة الإجراءات الرسمية(
). وقد بدء العمل بهذه اللائحة من تاريخ (10/8/2012). 
ثامناً: العراق: 
لم تُشر التشريعات العراقية للتحكيم الرياضي باستثناء النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم العراقي(
) فقد جاء في الفقرة (1) من المادة (67) منه تحت عنوان المحكمة الرياضية العليا، ما نصه "إستناداً إلى قوانين الفيفا يكون المرجع الأخير للحكم هو المحكمة الرياضية العليا في لوزان بسويسرا، وحكمها نهائي وقاطع ".يعني ذلك أن حل المنازعات الرياضية في العراق يكون عن طريق الاتحادات الرياضية والذي لم يعد كافياً ولربما يفقد عنصر الالزام؛ لهذا واستجابة للتطورات التي فرضتها حركة المجتمع، أصبحت قضية تأسيس قضاء رياضي في العراق قضية مهمة وملحةّ. فقد بادر مجلس القضاء الأعلى على خطوة تأسيس محكمة رياضية -تُعد هي الأولى من نوعها-تُعنى بفضّ النزاعات الرياضية وذلك عام (2014) من أجل سد القصور التشريعي وتنظيم النشاط الرياضي تنظيماً قانونياً سليماً، وتطبق هذه المحكمة نصوص القانون المدني العراقي وقانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) المعدّل فضلاً عن القواعد الرياضية المعروفة دولياً، وقانون الاتحادات الرياضية رقم (6) لسنة (1986)(
). وجاء في بيان مجلس القضاء الأعلى بأن المحكمة تشكلت بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه الاتحاد العراقي لكرة القدم واستناداً لأحكام المادة (22) من قانون التنظيم القضائي رقم (60) لسنة (1979) بدلالة احكام القسم السابع من الامر المرقم (12) لسنة (2004)، وتختص بالنظر في شؤون المنازعات الرياضية بين المؤسسات الرياضية أو بين هذه المؤسسات ومنتسبيها ويكون مقرها في بغداد في مجمع المحاكم بالكرخ(
). وقد نُفذ هذا الأمر في (17 شباط 2014) وباشرت المحكمة عملها وقضت في كثير من القضايا الرياضة ولعل خير مثال على ذلك قرارها القاضي بإبطال لائحة التعليمات التي جرت بموجبها انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم في ميسان والغت نتائج انتخابات اتحاد الكرة الفرعي في ميسان(
). بهذا يتضح لنا بان المحكمة الرياضية في العراق هي المؤسسة المحلية الوحيدة التي يمكن اللجوء اليها عند حدوث نزاع رياضي وهي محكمة قضاء عادي غير انها مختصة بالشؤون الرياضية. بناءً على ذلك فان العراق يختلف عن الدول العربية من ناحية وجود مؤسسة قضائية صرفه تعني بالفصل في المنازعات الرياضية، وليس هيئة تحكيم كما هو الحال في تلك الدول، أضف لذلك بانه لا يوجد نظام أو قانون يتناول تنظيم أحكام التحكيم الرياضي في العراق؛ لذا نأمل من المشرّع العراقي أن يحذو حذو الدول الأخرى، وذلك بتشريع قانون ينص على إنشاء مركز تحكيم رياضي في العراق مبيناً فيه اختصاص هذا المركز، والقواعد الإجرائية أمامه.
المبحث الثاني

هيئات التحكيم في الدول العربية

 تباينت قوانين الدول العربية وأنظمتها ولوائحها التي نظمت التحكيم في المنازعات الرياضية في أشكال هيئات التحكيم الرياضية، فمنها وعلى غرار قانون التحكيم الدولي المتعلق بالرياضة نظمته على شكل هيئتين وهما مجلس التحكيم الرياضي ومحكمة التحكيم الرياضية،كما هو الحال في لبنان وتونس والامارات، ومنها نظمته على شكل مركز مكون من غرف تحكيم وخير مثال على ذلك المركز السعودي للتحكيم الرياضي، والبعض الآخر نظمته على شكل مؤسسة أو لجنة كما هو الحال في مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي ولجنة فض المنازعات الرياضية والتحكيم في سلطنة عمان.وقد بينت تشريعات التحكيم الرياضي في الدول العربية كيفية تشكيل هذه الهيئات التحكيمية وماهي وظائفها، ولأجل إيضاح ذلك سنتناول في هذا المبحث ثلاثة نماذج من هيئات التحكيم الرياضية في الدول العربية ولعلها الأهم ؛ لذ فلابد لنا في هذا المقام أنّ نُقَسّم هذا المبحث على ثلاثة مطالب نتناول في المطلب الأول مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني ومحكمة التحكيم الوطنية الرياضية التابعة له، وفي المطلب الثاني المركز السعودي للتحكيم الرياضي، ومن ثم في المطلب الثالث مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.
المطلب الأول: المجلس الوطني للتحكيم الرياضي اللبناني، والمحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية اللبنانية
سنتناول المجلس الوطني للتحكيم الرياضي في الفرع الأول ومن ثم محكمة التحكيم الوطنية الرياضية في الفرع الثاني.
الفرع الأول: المجلس الوطني للتحكيم الرياضي اللبناني

ينبغي علينا في هذا المقام ان نبيِّن تشكيل المجلس وصلاحياته وكيفية سير عمله وبناءً على ذلك سنتناول تشكيل المجلس في(أولاً) وصلاحيات المجلس ثانياً ثم سير عمل المجلس ثالثاً وكالآتي:
أولاً: تشكيل المجلس:

يتكون المجلس الوطني للتحكيم الرياضي(
) (CANS) من إثني عشر عضواً رجال ذوي خبرة في الرياضة، والقانون ويتم تعيينهم على النحو التالي:

1. أربعة أعضاء يتم تسميتهم من قبل اللجنة الأولمبية اللبنانية.
2. أربعة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الاتحادات الوطنية المدرجة على لائحة الألعاب الأولمبية. أربعة أعضاء يتم تسميتهم من قبل الأعضاء الثمانية ويتم اختيارهم من بين الشخصيات المستقلة، أو من المؤسسات الرسمية، ومن أصحاب الخبرة والاختصاص في الأنظمة الإدارية والرياضية والقانونية والقوانين المعتمدة دولياً(
).
3. يتم تعيين أعضاء المجلس الوطني للتحكيم الرياضي (CANS) لفترة أو لعدة فترات، مكونة من أربع سنوات(
).
4. عند تعيينهم يوقع أعضاء المجلس الوطني للتحكيم الرياضي (CANS) على بيان يعلنون فيه انهم يمارسون وظيفتهم بصفة شخصية بكل موضوعية واستقلالية وملزمون بواجب السرية(
).
5. لا يحق لأعضاء المجلس الوطني للتحكيم الرياضي الضهور على قائمة الحكام أو الوسطاء لمحكمة التحكيم الوطنية الرياضية (TANS) أو العمل كمستشارين لفريق ما في اجراء ما امام المحكمة التحكيمية الوطنية(
). 
6. في حال استقالة عضو المجلس الوطني للتحكيم الرياضي، أو الوفاة، أو لأي سبب آخر يتم إحلال عضو آخر محله(
).
ثانياً: صلاحيات المجلس 

 يمارس المجلس الوطني للتحكيم الرياضي الصلاحيات الآتية:

1. ينتخب ويعدل القانون الحالي(
) 

2. ينتخب لفترة زمنية واحدة أو عدة فترات تتكون من أربع سنوات قابلة للتجديد وهم:

ا-الرئيس 

ب-نائبي الرئيس المكلفين بالقيام مقام الرئيس عند الحاجة حسب ترتيب أعمارهم أو الاقدمية.
ج-رئيس غرفة التحكيم العادية ورئيس غرفة التحكيم الاستئنافية للمحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية والقائمين مقامهم ومساعديهم.
د-يعين الحكام الذين يشكلون قائمة حكام المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية والوسطاء (الخبراء) الذين يشكلون قائمة الوسطاء لدى المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية وبإمكانهم سحبهم من هذه القوائم.
3. يبت في مسائل رد وعزل الحكام ويمارس الوظائف الأخرى التي يمنحها إياه القانون الاجرائي 

4. انه مسؤول عن تموين المحكمة التحكيمية الوطنية.
5. يستلم ويدير الأموال المخصصة لعمله.
6. يوافق على موازنة المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية والذي يعدها ديوان المحكمة في المحكمة التحكيمية الوطنية.
7. يوافق على الحسابات السنوية لمحكمة التحكيم الوطنية الرياضية. 

8. يعين الأمين العام للمحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية ويمكنه وضع حداً لوظائفه عند اقتراح الرئيس.
9. يمارس الرقابة العليا على نشاطات ديوان المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية.
10. بإمكانه انشاء كيانات تحكيم محلية أو مناطقية دائمة أو مؤقتة.
11. بإمكانه انشاء صندوق مساعدة بعد تسهيل الوصول إلى تحكيم المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية من قبل اشخاص تتوفر لديهم الإمكانيات المالية.
12. بإمكانه اتخاذ أي تدابير يراها مفيدة لتأمين حماية حقوق الفرقاء وتشجيع تسوية الخلافات المتعلقة بالرياضة عن طريق التحكيم.
13. رئيس المجلس الوطني للتحكيم الرياضي هو ايضاً رئيس المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية وتقع على عاتقه المهمات الإدارية.
14. يمارس المجلس الوطني للتحكيم الرياضي وظائفه اما بنفسه أو عن طريق مكتبه المكون من الرئيس، ومن نائبي رئيس المجلس الوطني للتحكيم الرياضي ومن رئيس غرفة التحكيم العادية ورئيس غرفة التحكيم الاستئنافية لمحكمة التحكيم الوطنية الرياضية(
). 

ثالثاً: سير عمل المجلس:

1. يجتمع المجلس الوطني للتحكيم الرياضي كلما تطلب نشاط المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية ذلك، ومرةٍ في السنة على الأقل.
يتداول المجلس الوطني للتحكيم الرياضي على نحو صحيح عندما يشارك نصف الأعضاء على الأقل في اتخاذ القرار. تؤخذ القرارات خلال الاجتماعات، أو عن طريق المناوبة بالأغلبية البسيطة للأصوات المدلى بها ولا يؤخذ الامتناع عن التصويت، أو الأوراق البيضاء، أو الباطلة في الحسبان عند احتساب الأكثرية المطلوبة، ولا يُسمح بالتصويت عن طريق التوكيل. يجري الاقتراع بالبطاقة السرية إذا قرر الرئيس ذلك، أو نزولا عن طلب ربع الأعضاء الحاضرين على الأقل وفي حال التعادل، يكون صوت الرئيس هو السائد(
). 
2. كل تعديل للقانون الحالي، يتطلب أكثرية الثلثين من أعضاء المجلس الوطني للتحكيم الرياضي(
).
3. بإمكان أي عضو في المجلس الوطني للتحكيم الرياضي الترشح لرئاسة المجلس الوطني للتحكيم الرياضي، ويجب ارسال كل ترشيح خطياً إلى الأمين العام في مدة أقصاها أربعة أشهر قبل الاجتماع الانتخابي. يتم انتخاب رئيس المجلس الوطني للتحكيم الرياضي خلال اجتماع المجلس الذي يلي تعيين أعضاء المجلس الوطني للتحكيم الرياضي لفترة زمنية من أربع سنوات. يعتبر النصاب مكتملاً إذا شارك ثلاثة ارباع الأعضاء على الأقل في الاقتراع، ويُنتخب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. في حال كان هناك عدة مرشحين لوظيفة رئيس المجلس الوطني للتحكيم الرياضي، يتم تنظيم عدة دورات اقتراع، وفي حال لم يكن هنالك أكثرية مطلقة يتم استبعاد العضو الذي حصل على اقل الأصوات بعد كل دورة اقتراع، في حال التعادل بين مرشحين أو أكثر يتم تنظيم اقتراع بين هؤلاء المرشحين، ويتم على أثره استبعاد المرشح الذي نال اقل عدد من الأصوات وفي حال استمر التعادل بعد هذا الاقتراع الإضافي، يتم انتقاء المرشح الأكبر سناً. في حال لم يكتمل النصاب أو في حال لم يحصل المرشح الأخير على أثر دورات الاقتراع، أو المرشح الوحيد على الأغلبية المطلقة خلال آخر دورة اقتراع، يواصل الرئيس شاغل المنصب ولايته إلى حين تنظيم انتخابات جديدة في خلال أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ الانتخابات غير المثمرة ووفقاً للقواعد أعلاه، باستثناء ان الرئيس ينتخب بالأكثرية البسيطة عندما لا يبقى في الساحة سوى مرشحيّن. يجري الانتخاب بالاقتراع السري، ولا يُسمح بالانتخابات عن طريق المناوبة(
).
4. يشارك الأمين العام لمحكمة التحكيم الوطنية الرياضية باتخاذ القرارات مع صوت استشاري ويعمل كسكرتير لدى المجلس الوطني للتحكيم الرياضي(
).
5. رئيس المجلس الوطني للتحكيم الرياضي هو أيضاً رئيس المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية وتقع على عاتقه المهمات الإدارية المتعلقة بالمجلس الوطني للتحكيم الرياضي(
).
6. يجتمع مكتب المجلس الوطني للتحكيم الرياضي بدعوة من رئيس المجلس الوطني للتحكيم الرياضي، يشارك الأمين العام للمحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية في اتخاذ القرارات مع صوت ويعمل سكرتيراً للمكتب.
يتداول المكتب على نحو صحيح إذا شارك ثلاثة من أعضائه في اتخاذ القرار، وتؤخذ القرارات خلال الاجتماعات أو عن طريق التناوب بالأكثرية البسيطة للمقترعين، كما ان صوت الرئيس هو السائد في حال التعادل(
).
7. بالإمكان رد عضو في المجلس الوطني للتحكيم الرياضي أو في المكتب، عندما تسمح الظروف في الشك بصورة مشروعة في استقلاليته إزاء فريق في التحكيم سيكون موضع قرار لمجلس التحكيم الوطني الرياضي، أو للمكتب وعلى هذا العضو الانسحاب بصورة تلقائية عندما يكون موضوع القرار تحكيم يندرج فيه، كفريق، هيئة رياضية ينتمي اليها، أو يكون فيها عضو من مكتب محاماة ينتمي اليه حكماً أو مستشاراً. يحدد المجلس الوطني للتحكيم الرياضي باستثناء العضو المطلوب رده تدابير إجراءات الرد. لا يشارك العضو المردود في المداولات المتعلقة بالتحكيم المذكور ولا يتلقى اية معلومات عن نشاط المجلس الوطني للتحكيم الرياضي والمكتب المتعلق بهذا التحكيم(
). 
الفرع الثاني: محكمة التحكيم الوطنية الرياضية اللبنانية
تُعتَبَر المحكمة التحكيمية الرياضية الوطنية إحدى الهيئات التي نظمها مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. ولغرض إيضاح كيفية تشكيل هذه المحكمة ومعرفة وظائفها إرتأينا أن نُقَسّم هذا الفرع على فقرتين وكما يلي:

اولاً: تشكيل المحكمة.
1. تتكون المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية من غرفتي تحكيم هما، غرفة التحكيم العادية، وغرفة التحكيم الاستئنافية. وغرفة التحكيم العادية تكوَن تشكيلات مهمتها حل الخلافات المعروضة على الإجراءات العادية وتُمارس، بواسطة رئيسها أو مساعده، كافة الوظائف الأخرى المتعلقة بالسير الفعال للإجراءات ووفقاً للقواعد الإجرائية من هذا النظام.
أما غرفة التحكيم الاستئنافية تكوٌن تشكيلات مهمتها حل الخلافات المتعلقة بقرارات اللجنة الأولمبية اللبنانية والاتحادات، والجمعيات والهيئات الرياضية وأنظمة الاتحادات الدولية وفقاً لما تنص عليه الشرعية الأولمبية الدولية، وتمارس الغرفة بواسطة رئيسها أو مساعده، كافة الوظائف الأخرى المتعلقة بالسير الفعال للإجراءات وفقاً للقواعد الإجرائية وعملاً بهذا النظام(
).
2. تتضمن المحكمة التحكيمية الرياضية ديوان المحكمة والمؤلف من الأمين العام ومن المستشارين الذين يمثلون الأمين العام عند الضرورة(
). كما أن الفقرة (3) من المادة (3) نصت بأنه " يجري تطبيق نظام الوساطة لمحكمة التحكيم الوطنية الرياضية وفقاً لما هو محدد في نظام الوساطة للمحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية " وهذا يعني أن للمحكمة هيئة وساطة بالإضافة إلى غرفتي التحكيم اللتين سبق ذكرهما. وطلبات التحكيم المقدمة إلى المحكمة يعطيها ديوان المحكمة إلى الغرفة المناسبة، وهذا التخصيص لا يمكن الاعتراض عليه من قبل الفرقاء، أو أن يدعي الفرقاء إنه سبباً لمخالفات، وفي حال تغيرت الظروف خلال الإجراءات، بإمكان ديوان المحكمة بعد التشاور مع التشكيلة، إعطاء التحكيم للغرفة الأخرى، وهذا التخصيص ليس له أي أثر على تكوين التشكيلة، أو على صلاحية الاعمال الإجرائية، والقرارات، أو الأوامر القضائية التي حصلت قبل إعادة التخصيص(
). 

 وبالإمكان رد رئيس إحدى غرفتي المحكمة عندما تسمح الظروف في الشك بصورة مشروعة في استقلاليته أو تجرده أزاء أحد الفرقاء في تحكيم أمام غرفته، وعليه أن ينسحب بصورة تلقائية عندما يعطى لغرفه يكون فيه، كفريق، هيئة رياضية ينتمي اليها، أو يكون فيها عضوً في مكتب للمحاماة ينتمي اليه حكماً أو مستشاراً(
). يحدد المجلس الوطني للتحكيم الرياضي طرق إجراءات الرد، والرئيس المردود لا يشارك في هذا النقاش(
).عندما يُرد رئيس إحدى الغرفتين، يقوم مساعده بممارسة الوظائف المتعلقة بالسير الفعال للإجراءات الموكلة اليه من قبل نظام الإجراءات، أو رئيس المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية، وفي حال جرى أيضاً رد المساعد، لا يتلقى الأشخاص المردودون أية معلومات تتعلق بنشاط المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية بخصوص التحكيم الذي كان سبب الرد(
). 

 إمّا فيما يخص الحكام والوسطاء لدى المحكمة فبحسب المادة (29) الفقرة (2) من مشروع قانون مجلس التحكيم الرياضي فإنهم يكونون من الشخصيات المعينة من قبل المجلس الوطني للتحكيم الرياضي، والمدرجة أسماؤهم على قائمة المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية لفترة زمنية واحدة، أو أكثر، تكون من أربع سنوات، قابلة للتجديد، يعمد المجلس الوطني للتحكيم الرياضي إلى مراجعة عامة لهذه القائمة كل أربع سنوات، وتدخل القائمة الجديدة حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني من السنة التي تلي تبنيها.
 كما نصت الفقرة (8) من نفس المادة أعلاه بانه " يجب أن يكون عدد الحكام عشرة على الأقل، وعدد الوسطاء عشرة على الأقل. وقد نصت الفقرة (9) من نفس المادة آنفة الذكر على أنه "عند تعيينهم، يوقع حكام ووسطاء المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية بياناً رسمياً يعلنون فيه إنهم سيمارسون وظائفهم بصفة شخصية، وبكل موضوعية واستقلالية وتجرد، ووفقاً لأحكام القانون الحالي". ويجدر أنّ نُذكّر بأن رؤساء قسمي التحكيم والقائمين مقامهم ومساعديهم يتم انتخابهم من قبل المجلس الوطني للتحكيم الرياضي(
).
ثانياً: وظيفة المحكمة.
 بينت المادة (1) فقرتها الأولى من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي وظيفة المحكمة حيث نصت على "تُشكل المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية، تشكيلات لها مسؤولية السماح، عن طريق التحكيم، أو الوساطة، بحل الخلافات التي تحصل في مجال الرياضة ووفقاً للقوانين الاجرائية من هذا النظام، ولهذه الغاية، تقدم المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية البنية التحتية الضرورية، وتسهر على تكوين التشكيلات، وتشرف على الإدارة الفعالة للإجراءات". وان تشكيلات المحكمة مكلفة بصورة رئيسية في:

1. البت في الخلافات المقدمة لها عن طريق التحكيم العادي.
2. البت عن طريق الاجراء التحكيمي الاستئنافي في الخلافات المتعلقة بقرارات الاتحادات، والجمعيات، أو الهيئات الرياضية الأخرى واللاعبين واللجنة الأولمبية عملاً بالأنظمة الداخلية وقوانين الهيئات الشرعية الأولمبية، وأنظمة الاتحادات الدولية.
3. البت في الخلافات المقدّمة لها عن طريق الوساطة(
) ويجري تطبيق نظام الوساطة للمحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية وفقاً لما هو محدد في نظام الوساطة للمحكمة(
). وبأمكان الحُكام المدرجة أسماؤهم على قائمة المحكمة، الاشتراك في تشكيلات ذات علاقة بإحدى غرفتي التحكيم للمحكة التحكيمية الوطنية الرياضية(
). وقد بينت المادة (5) فقرتها (2) من مشروع القانون المذكور الخلافات التي تنظرها المحكمة حيث نصت على "يمكن ان تطال هذه الخلافات مسائل مبدئية تتعلق بالرياضة أو مالية أو سوى ذلك، أو تتعلق بممارسة، أو بتطوير الرياضة، ويمكن ان تشمل بصورة عامة أكثر كل نشاط أو شأن له علاقة بالرياضة ". 

المطلب الثاني: مركز التحكيم الرياضي السعودي

 صادقت الهيئة العامة في اللجنة الأولمبية السعودية على النظام الأساسي لمركز التحكيم بتاريخ (11/4/2016)، والذي اعتمدته اللجنة الأولمبية السعودية؛ ويتكون الهيكل التنظيمي للمركز من ثلاثة أجهزة(
)، سنفصل القول في تكوينها، ووظائفها في ثلاثة فروع 

الفرع الأول: مجلس إدارة المركز

 سنُقَسّم هذا الفرع على نقطتين نتناول في النقطة الأولى تكوين مجلس إدارة المركز وفي الثانية اختصاصات هذا المجلس وكالآتي:

اولاً: تكوين مجلس إدارة المركز 

 فقد بينت المادة العاشرة من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي كيفية تكوين مجلس الإدارة حيث نصت على انه " يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء يتم اختيارهم على النحو الآتي:

1. تختار اللجنة الأولمبية عضواً واحداً من داخل اللجنة أو من خارجها، ويكون رئيساً للمجلس.
2. تختار لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية عضواً واحداً من داخل اللجنة أو من خارجها.
3. يختار الاتحاد السعودي لكرة القدم عضواً واحداً من داخل الاتحاد أو من خارجه. 
4. تختار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية عضوين أحدهما ممثلاً للاتحادات ذات الألعاب الفردية والآخر ممثلاً للاتحادات ذات الألعاب الجماعية "

وهنالك شروط واجب توفرها في عضو مجلس الإدارة وقد أوردها النظام الأساسي للمركز المذكور وهي:

1. أن يكون سعودي الجنسية(
). 
2. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الشريعة أو القانون، أو ما يعادلها بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه، والبكالوريوس لغيرهما من الأعضاء(
).
3. أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً وان لا يزيد عن خمسة وستين عاماً(
).
4. أن تكون لديه خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في العمل القانوني بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه، والخبرة في النشاط الرياضي أو الأنشطة ذات الصلة به لغيرهما من الأعضاء(
).
5. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي مكتسب القطعية في قضية مخلة بالشرف والأمانة حتى وان رد اليه اعتباره(
).
أما أسباب سقوط عضوية مجلس الادارة فقد أوردتها المادة (13) حيث نصت على أنه " تسقط عضوية مجلس الإدارة للأسباب الآتية:

(1) الوفاة.
(2) الاستقالة.
(3) انتهاء مدة العضوية المحددة في المادة الرابعة عشرة(
) من هذا النظام.
(4) تسقط عضوية مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية في حال مخالفة أحكام المادة الثانية عشر من هذا النظام بشكل خاص أو أي من نصوصه بشكل عام"(
).
ثانياً: اختصاصات مجلس إدارة المركز 

بينت المادة (11) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي "اختصاصات مجلس إدارة هذا المركز وهي: 
1. المحافظة على استقلال المركز.
2. المحافظة على حقوق الأطراف المتنازعة. 
3. تعيين الأمين العام للمركز. 
4. اختيار رؤساء غرف التحكيم.
5. اقتراح تعديل النظام الأساسي
6. اعتماد اللوائح الداخلية. 
7. تفسير النظام الأساسي وكافة اللوائح والقرارات ذات الصلة.
8. اقتراح الموازنة السنوية. 
9. اعتماد التقرير السنوي لأعمال المركز. 
10. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 
11. تعيين المدقق المالي الخارجي.
12. الاستعانة بمن يراه من الخبراء أو المستشارين أو من الهيئات الرياضية لأنجاز أي من مهامه. 
13. تشكيل لجان مؤقتة إذا اقتضت الضرورة.
14. الاختصاص بكل مالم يرد بشأنه نص خاص في النظام.
15. اعتماد قوائم المحكمين والوسطاء والخبراء.
16. إيقاف أو عزل المحكم.
17. البت في حالات طلب رد المُحكّم. 
18. تحديد اتعاب المحكمين والوسطاء والخبراء ورسوم التحكيم وفق لائحة تصدر من المركز لهذا الغرض.
19. الإشراف على الجهاز الإداري. 
20. اقتراح انشاء فروع للمركز دائمة أو مؤقتة.
21. الموافقة على طلب المساعدة القانونية"(
). 
ويلاحظ أن اختصاصات مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي تشبه إلى حد ما اختصاصات المجلس الوطني للتحكيم الرياضي اللبناني والتي بيناها في المطلب الأول من هذا المبحث.
الفرع الثاني: الأمانة العامة لمركز التحكيم الرياضي السعودي

اولاً: تشكيل الأمانة العامة:

 تتكون الأمانة العامة للمركز من الأمين العام ومستشاري الأمين العام وطاقم إداري مساعد(
).
أما بالنسبة إلى الأمين العام فانه وبحسب المادة الثامنة عشر من النظام الاساسي للمركز المذكور "يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة"(
). 
ثانياً: اختصاصات الأمانة العامة، وتختص الأمانة العامة بالآتي:

1. امانة سر مجلس الإدارة وإدارة الجهاز التنفيذي من النواحي الإدارية والمالية.
2. استلام طلبات التحكيم وطلبات تسوية المنازعات واحالتها إلى أحد المستشارين للتأكد من استكمال كافة الأوراق والمستندات قبل احالتها إلى رئيس غرفة التحكيم المختصة. 
3. اخطار مجلس الإدارة بورود طلب تحكيم مرفقاً به صورة من الطلب. 
4. نشر قوائم المحكمين والوسطاء بشكل سنوي وتزويد أطراف المنازعة بأسمائهم وسيرتهم الذاتية. 
5. اعداد سجل خاص تُقيد به طلبات التحكيم وتسوية المنازعات. 
6. اعداد نظام متكامل لا رشفة كافة القرارات التحكيمية وحفظها. 
7. استلام كافة المراسلات الخاصة بطلبات التحكيم وتسوية المنازعات والرد عليها. 
8. ابلاغ أطراف الدعوى بكافة المعلومات الخاصة بجلسات التحكيم ومواعيد وأماكن انعقادها. 
9. الاشراف على القسم الخاص بالتطوير والتدريب وتأهيل المحكمين والخبراء. 
10. تدوين وتوثيق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
11. تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن كافة اعمال المركز ومهامه والخطط المستقبلية له.
12. القيام بكافة المراسلات والمخاطبات مع كافة الجهات ذات الصلة داخل المملكة وخارجها.
13. اختيار الطاقم الإداري بالمركز. 
14. القيام بأية اعمال يكلف بها من قبل مجلس الإدارة(
).
الفرع الثالث: غرف مركز التحكيم الرياضي السعودي
 تتكون كل غرفة من لجان تحكيم وهذه اللجان تتكون -وبحسب المادة (26) من النظام الأساسي للمركز من ثلاثة محكمين أو محكم واحد، وبناءً على طلب الخصوم يتم اختيارهم فقط من قائمة المحكّمين المعتمدة من قبل المركز(
). وقد بينت المادة (27) من نفس النظام مهمة هذه اللجان حيث نصت على أن "تكون مهمة لجان التحكيم حل المنازعات الرياضية أو ذات الصلة عن طريق غرف التحكيم المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للقواعد الإجرائية للمركز". أما فيما يخص غرف التحكيم فإن هذا المركز يمارس اختصاصه من خلالها وبذلك سنتناول كل غرفة واختصاصاتها على حدة وكالتالي:

اولاً: غرفة التحكيم العادية

 وتباشر مهامها وفق الاختصاصات الاتية: 

1. الفصل في المنازعات التعاقدية ذات الصلة والتي ينص فيها شرط التحكيم على اللجوء إلى المركز أو في أي اتفاق لاحق يسمح باللجوء إلى المركز(
). 
2. الفصل في المنازعات الرياضية التي تنشأ بين أطراف المنظومة الرياضية (الرياضيون اللاعبون، الوسطاء، الرعاة، الطاقم الإداري، الطاقم الفني، الطاقم الطبي، الأندية الرياضية، الاتحادات الرياضية، اللجنة الأولمبية) شريطة ألاّ تكون تلك المنازعة خاضعة لإجراءات الاستئناف امام المركز(
). 
ثانياً: غرفة التحكيم الاستئنافية 

 تباشر هذه الغرفة مهامها وفق الاختصاصات الاتية:

1. الفصل في كافة الاستئنافات على القرارات النهائية الصادرة من الهيئات الرياضية بعد استنفاذ كافة الوسائل القانونية الداخلية، ماعدا القرارات الخاصة بكرة القدم(
).
2. الفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات الداخلية الصادرة من الهيئات الرياضية التي لا تخضع لوسائل طعن منصوص عليها في نظام أو لائحة بتلك الهيئات(
).
ثالثاً: غرفة تحكيم منازعات كرة القدم: 
وتختص بالفصل في كافة الاستئنافات على القرارات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجان التابعة له بعد استنفاذ كافة الوسائل القانونية الداخلية لديه وفقاً لأنظمته ولوائحه(
).
رابعاً: غرفة المنازعات الخاصة: 
للمركز انشاء غرفة خاصة للفصل في كافة المنازعات المحالة من الهيئة العامة للرياضة والمتعلقة فقط بالنشاط الرياضي، ويصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تنظم الإجراءات المتعلقة بهذه المنازعات(
). 

خامساً: غرفة الوساطة:
 وتختص بالوساطة والمساعدة للتوصل إلى اتفاقيات تسوية في المنازعات التعاقدية(
). 
يتبين لنا مما تقدم بأن مركز التحكيم الرياضي السعودي يتكون من خمس غرف وهذا خلاف ما الفناه في تشكيل محكمة التحكيم الدولية الرياضية وكذلك المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية التي جاء بها مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني حيث تتكون هاتان المحكمتان من غرفتين للتحكيم.
المطلب الثالث: مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي
تتكون مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي من الهيئات الآتية:

1. الجمعية العامة لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.
2. مجلس إدارة مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.
3. هيئة قطر للتحكيم الرياضي(
).
ومن أجل الإحاطة بتشكيل واختصاصات هذه المؤسسة سنتناول تكوين واختصاصات كل هيئة من هيئاتها أعلاه وفي ثلاثة فروع.
الفرع الأول: الجمعية العامة لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي

وفي هذا المقام لابد لنا أن نُقَسّم هذ الفرع على نقطتين، النقطة الأولى نتناول كيفية تشكيل الجمعية، وفي الثانية اختصاصات الجمعية.
اولاً: التشكيل 

بحسب المادة (7) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي فأن الجمعية العامة للمؤسسة المذكورة تتكون من أربعة أعضاء يتمتعون بالخلفية القانونية أو من أصحاب الخبرة الرياضية الفنية. ويجوز تعديل هذا الرقم في أي وقت بقرار من الجمعية العامة، ويكون تشكيل اعضاء الجمعية العامة لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي بالطريقة الآتية:

1. يقوم الاتحاد القطري لكرة القدم بتعيين عضو من داخل أو خارج أعضائه.
2. تقوم الرابطة القطرية للاعبين بتعيين عضوين من داخل أو خارج أعضائها. 

3. تقوم إدارة دوري نجوم قطر بتعيين عضو من داخل أو خارج أعضائها.
 ويجوز للجمعية العامة إضافة أعضاء جدد في أي وقت بقرار من أعضائها على ان ينتخب الأعضاء في اول اجتماع لهم رئيساً ونائباً للرئيس من القطريين من أعضاء الجمعية العامة(
) وفي حالة اخفاق أي من الجهات المذكورة في المادة (7) أعلاه في تعيين العضو خلال شهر واحد من تاريخ مطالبتها بذلك يقوم الأعضاء المعينون بتعيين هذا العضو بأغلبية التصويت(
).
 أمّا فيما يخص مدة العضوية فقد بينتها المادة (8) فقرتها (2) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي حيث نصت على ان " يكون تعيين عضو الجمعية العامة لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي لمدة أربع أعوام قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويكون التعيين لعضوية الجمعية العامة لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي خلال العام الأخير من كل دورة مدتها أربعة أعوام". وبمجرد إتمام التعيينات لعضوية الجمعية العامة لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي تقوم الجمعية العامة بالتصديق على تعيين رؤساء الأقسام أو تعيين رؤساء جدد للأقسام بناءً على ترشيح مجلس الإدارة(
). ولا يجوز بأي حال من الأحوال ادراج أعضاء الجمعية وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي ضمن قائمة المحكمين أو الوسطاء(
). وفي حالة استقالة أي عضو من أعضاء الجمعية العامة لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي أو اقالته أو وفاته أو تعذر عليه القيام بمهامه وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، يتم استبداله للمدة المتبقية في دورة العضوية، مع الالتزام بالشروط الواجبة التطبيق عند تعيينه(
). 
هذا جميع ما يتعلق بتشكيل الجمعية العامة للمؤسسة وهنالك مواد وردت ضمن تشكيل الجمعية العامة بينت التزامات أعضاء الجمعية ولا يسعنا المجال لذكرها (
).
 ثانياً: اختصاصات الجمعية العامة

حددت المادة (11) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي -والتي وردت تحت عنوان "اختصاصات الجمعية العامة" –اختصاصات هذه الجمعية حيث نصت على انهّ "تكون الجمعية العامة لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي مسؤولة عن:
1. حماية استقلال مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي في قطر والهيئات التابعة.
2. حماية حقوق الأطراف المتنازعين وفقاً للنظام الأساسي والقواعد وقواعد الوساطة.
3. اختيار رئيس مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي من بين أعضائها لدورة واحدة أو أكثر قابلة للتجديد.
4. اختيار نائب رئيس مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي من بين أعضائها لدورة واحدة أو أكثر قابلة للتجديد مدة كل منهما أربعة أعوام. وفي حالة أصبح منصب رئيس مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي شاغراً، يتولى نائب رئيس مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي رئاسة المؤسسة ويمارس الاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بالرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.
5. إقرار النظام الأساسي والقواعد(
) وقواعد الوساطة وتعديلها بناءً على اقتراح مجلس الادرة على ان يكون النصاب لذلك القرار ثلثي الأعضاء.
6. تعيين رؤساء الأقسام، التحكيم العادي والتحكيم بالاستئناف والوساطة، بناءً على ترشيح مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.
7. تعيين أو عزل أعضاء مجلس إدارة مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.
8. تمويل هيئة قطر للتحكيم الرياضي. ويشمل ذلك الغرض على سبيل المثال:
9. استلام واردات الأموال المخصصة لنشاطاتها. 
10. اعتماد موازنة مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي والتي يقوم بأعدادها الجهاز الإداري لهيئة قطر للتحكيم الرياضي والحساب لختامي لها وكذلك تقرير مراقبة الحسابات.
11. اتخاذ أي إجراء آخر يراه ضرورياً لحماية حقوق الأطراف المتنازعين ودعم تسوية النزاعات الرياضية عن طريق التحكيم أو الوساطة أو كليهما.
12. إقالة أحد أعضاء الجمعية العمومية، على ان يكون النصاب لذلك القرار ثلثي الأعضاء.
13. حل مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي وفقاً لهذا النظام"

الفرع الثاني: مجلس إدارة المؤسسة

اولاً: التشكيل 

يتكون مجلس إدارة مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية على أن يكون للمؤسسات التالية مقاعد دائمة في مجلس الإدارة.
1. الاتحاد القطري لكرة القدم. 
2. الربطة القطرية للاعبين.
3. مؤسسة إدارة دوري نجوم قطر(
).
ثانياً: اختصاصات مجلس إدارة مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.
 نصت المادة (22) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي على ان "يكون لمجلس إدارة مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي الاختصاصات التالية:
1. تعيين وعزل المحكمين المدرجين في جدول المحكمين وكذلك تعيين وعزل الوسطاء المدرجين في جدول الوسطاء.
2. حل أي نزاع مرتبط بعزل المحكمين، الوسطاء، وكذلك القيام باي اختصاصات أخرى مقرر في النظام الأساسي أو القواعد أو قواعد الوساطة.
3. اقتراح رؤساء الأقسام.
4. تعيين الأمين العام لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي أو انهاء خدمته بناءً على اقتراح رئيس مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.
5. الإشراف على الجهاز الإداري لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.
6. اقتراح التعديلات على النظام الأساسي والقواعد وقواعد الوساطة وتعديلهم.
7. انشاء مقرات للجلسات أو محاكم تحكيم أو كليهما في أماكن غير مقرات هيئة قطر للتحكيم الرياضي. 
8. انشاء صندوق المعونة القانونية.
9. إقرار اللائحة الداخلية وتفسيرها، على النحو الذي تتطلب أنشطة وعمليات مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي أو هيئة قطر للتحكيم الرياضي.
10. إنشاء غرف تحكيمية متخصصة لفعاليات رياضية بعينها.
11. اتخاذ أي إجراءات تكون ضرورية لتسيير اعمالها الإدارية."
الفرع الثالث: هيئة قطر للتحكيم الرياضي

 كما بينا فيما سبق أن هيئة قطر للتحكيم الرياضي تكون تابعة لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي. ويكون رئيس المؤسسة أيضا رئيس لهذه الهيئة ويكون مسؤولاً عن المهام والواجبات الإدارية ذات الصلة بمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي وهيئة قطر للتحكيم الرياضي(
). وتتكون هيئة قطر للتحكيم الرياضي من الأقسام الآتية:

1-قسم التحكيم العادي: ويشمل هيئات التحكيم تتمثل مسؤوليتها في تسوية النزاعات المقدمة للإجراءات العادية مع مراعاة اختصاص قسم التحكيم بالاستئناف. كما يتولى قسم التحكيم العادي –من خلال رئيس هذا القسم-ممارسة جميع الاختصاصات الأخرى ذات الصلة بالإدارة الفعالة للإجراءات وفقاً للنظام الأساسي والقواعد(
).
2-قسم التحكيم بالاستئناف: ويشمل هيئات التحكيم التي تتمثل مسؤوليتها في تسوية النزاعات التي تتضمن قرارات الجهات الخاصة بلعبة كرة القدم شريطة أن تتضمن الأنظمة الأساسية أو اللوائح المنظمة لتلك الجهات الرياضية أو يتم النص عليها في اتفاقيات خاصة مكتوبة، كما ويتولى قسم التحكيم بالاستئناف –من خلال رئيس هذا القسم –ممارسة جميع الاختصاصات الأخرى ذات الصلة بالإدارة الفعالة للإجراءات وفقاً للنظام الأساسي والقواعد(
).
3-قسم الوساطة: يسهل عملية تسوية النزاعات بين الجهات الرياضية والافراد عن طريق إجراءات الوساطة السريعة التي تخضع لما هو منصوص عليه في كل من النظام الأساسي والقواعد(
).
 ويختص الجهاز الادري لهيئة قطر للتحكيم الرياضي(
) بتحديد القسم المناسب للنظر في النزاع ولا يجوز على الطرفين الطعن في قرار إحالة النزاع إلى قسم بعينه ولا يُتخذ ذلك سبباً في عدم الحيادية كما يجوز للجهاز الإداري لهيئة قطر للتحكيم الرياضي –إذا رأى ضرورة ذلك في ضوء المعطيات الخاصة وبعد التشاور مع هيئة التحكيم– إعادة إحالة النزاع إلى قسم آخر وفي هذه الحالة، لا تؤثر عملية إعادة الإحالة على تشكيل الهيئة أو صلاحية أي إجراءات أو القرارات أو الأوامر الصادرة قبل عملية إعادة الإحالة المذكورة(
). يلاحظ من خلال استعراضنا لمواد النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي أن هذه الهيئة لا تختلف كثيراً في تنظيمها واختصاصاتها عن بقية الهيئات التحكيمية الرياضية الدولية منها والعربية.
 إلاّ أنّنا نرى أنّ هنالك مجالاً للقدح في استقلالية هذه المؤسسة والسبب في ذلك ن هذا النظام الأساسي قد أعطى امتيازات لبعض الاتحادات والهيئات الرياضية القطرية فعلى سبيل المثال أعطى مقاعد دائمة في مجلس إدارة المؤسسة لكل من الاتحاد القطري لكرة القدم والرابطة القطرية للاعبين، ومؤسسة إدارة دوري نجوم قطر مع العلم ان مجلس إدارة المؤسسة له دور كبير وبالتالي من الممكن ان يؤثر على حيادية العملية التحكيمية واستقلالها(
).  
المبحث الثالث 
القواعد الإجرائية لهيئات التحكيم الرياضي العربية 
بينت قوانين وأنظمة التحكيم الرياضي العربية الاحكام الإجرائية امام هيئات التحكيم الرياضية، وعلى غرار قانون التحكيم الدولي المتعلق بالرياضة، وضعت أحكام عامة تشترك بها جميع غرف مؤسسات التحكيم الرياضي، وأحكام خاصة بكل غرفة والتي سنتناولها في مطلبين: الأول القواعد الإجرائية العامة، والثاني: القواعد الإجرائية الخاصة. 

المطلب الأول: القواعد الإجرائية العامة
لهيئات التحكيم الرياضي العربية قواعد إجرائية عامه، وهذه القواعد منها ماهي تُطبق قبل الدخول بالمرافعة، وأخرى تُطبق اثناء المرافعة؛ ولتوضيح ذلك فلابد لنا في هذا المقام أن نُقسّم هذا المطلب على فرعين: نتناول في الفرع الأول: القواعد الإجرائية المطبقة قبل المرافعة، وفي الفرع الثاني: القواعد الإجرائية اثناء المرافعة وكما يأتي:

الفرع لأول: القواعد الإجرائية المطبقة قبل الدخول في المرافعة 

أولاً: تكوين الهيئة التحكيمية

 يمكن –بشكلٍ عام-تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة مُحكًمين، أو من مُحكّم فرد في حال اتفاق أطراف التحكيم على ذلك، فإذا اتفق الطرفان على أنَّ المنازعة يجب أن تُحال الى محكم فرد يقوم الطرفان بتعيينه في غضون سبعة أو خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التحكيم أو اعلان الاستئناف المستلم بشكل صحيح من قائمة المحكمين المعتمدين لدى مؤسسة التحكيم (
). فإذا فشل أطراف النزاع في تعيين المحكم الفرد يقوم رئيس الغرفة المختصة بالتعيين من قائمة المُحكّمين المعتمدين المتاحة واذا تمت إحالة المنازعة الى لجنة تحكيم ثلاثية يُعيّن كل طرف محكماً واحداً من قائمة المحكمين المعتمدين(
)، يختار المُحكّمون المعينون المُحكّم الرئيس من قائمة المحكمين خلال مدة سبعة أيام أو خمسة عشر يوماً من اخطارهم بتعيين المحكم المرجح، فاذا فشل المُحكّمون المعينون من قبل الأطراف على الاتفاق المحكم المرجح جاز لرئيس الغرفة المختصة تعيينه وذلك بحسب الترتيب في قائمة المُحكّمين (
)، وعند تعدد أطراف النزاع فيتعيّن عليهم جميعاً ترشيح مُحكّم مشترك، وفي تعذر الترشيح المشترك جاز لرئيس الغرفة المختصة تعيينه وفقاً للترتيب الابجدي لقائمة المحكمين (
).
 وفيما يتعلق بالتزامات المُحكّمين، فأنه يجب ان يكون المُحكّم غير منحاز، ومستقل عن اطراف النزاع، وأن لا تكون له مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة في المنازعة، وأن لا يكون قريباً حتى الدرجة الثانية لأي طرف، أو سبق وأن تعامل مع الموضوع المطروح، وعليه واجب الكشف فوراً عن أي ظروف تؤثر على استقلاليته كما يجب أن يكون مدرجاً في قائمة المُحكّمين المعتمدين (
) ويمكن رد المُحكّم عندما تسمح الظروف بالّشك بصورة مشروعة في استقلالية وحيادتيه ويُقدم طلب الرد مكتوباً، ومرفقاً بالمؤيدات الازمة للإعتراض ويجب أن يقدم خلال مدة حددتها القواعد الإجرائية لهيئات التحكيم(
)ويتم الفصل في طلب الرد من قبل مجلس التحكيم الرياضي (مجلس إدارة المؤسسة التحكيمية) بعد ان يعطى لكل طرف الفرصة بالأدلاء برأيه وعلى المجلس أن يُسبب قرار قبول طلب الرد أو رفضه، ومما تجدر الإشارة اليه بأن طلب الرد يقدم على شكل عريضة تُحدد فيها الوقائع التي أدت الى تقديم طلب الرد. فاذا فشل المُحكّم في أداء مهامه على الرغم من تنبيهه من قبل رئيس الغرفة فأن للمجلس الغاء تعيينه بعد سماع رأي المُحكّم (
). ويستبدل المُحكّم في حال عزله أو وفاته أو استقالته وفقاً للإجراءات المطبقة في تعيينه، فإذا تم استبدله فإنه يجب أن تُستأنف الإجراءات في المرحلة التي وصلت اليها(
).  
 ثانياً: نفقات التحكيم:

اما بخصوص نفقات التحكيم فأنه يجب على مقدم طلب التحكيم دفع رسوم تسجيل الدعوى وفقاً لجدول الأتعاب والتكاليف، وفي نهاية الإجراءات يحدد الأمين العام للمؤسسة التحكيمية المبلغ والذي يشتمل على اتعاب المحكمين والتكاليف الإدارية وغير ذلك، ويجوز النص على التكاليف في قرار التحكيم ومن يجب عليه دفع تلك التكاليف (
) وفي بعض القواعد الإجرائية لهيئات التحكيم العربية تضمنت نصوصاً اجازت فيها لمؤسسة التحكيم تقديم المساعدة القانونية؛ لمعالجة حالات عجز الأطراف المتنازعة عن دفع الرسوم وتقدم المساعد للشخص الطبيعي الذي لا يملك مالاً كافياً للبدء ،أو الاستمرار في إجراءات التحكيم (
).

ثالثاً: مكان التحكيم ولغته: 
لو أمّعنّا النظر في القواعد الإجرائية لهيئات التحكيم العربية نرى انها اتفقت على ان مقر التحكيم يكون في عاصمة الدولة أو بجوارها ألا إذا دعت الظروف أو بحسب الضرورة اختيار مكان آخر (
). أما فيما يتعلق بلغة التحكيم، فأن اللغة العربية هي اللغة المعتمد في المنازعة المنظورة إذا لم يكن هنالك اتفاق بين الفرقاء على اختيار لغة أخرى أو طالبوا باختيار لغة أخرى، ويجب على هيئة التحكيم فور تشكيلها تحديد لغة الإجراءات، وبإمكان هذه الهيئة أن تأمر بأرفاق كافة المستندات المعروضة بلغات مختلفة عن لغة الإجراءات (
) يعني لنا ذلك بأن القواعد الإجرائية لهيئات الدول العربية تكاد لا تختلف فيما بينها حول تحديد مكان ولغة التحكيم. 
رابعاً: التدابير الوقتية والتحفظية
 اشترطت القواعد الإجرائية لهيئات التحكيم الرياضي العربية شروطاً عدةً لأجل اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية وهي:           
1-أن تُستنفذ كافة وسائل القانون الداخلي في الاتحاد أو الهيئة الرياضية.

2-أن يكون الطلب متعلقاً بالمنازعة المنظورة، وتعذر جبر الضرر المطلوب حمايته وقت صدور قرار التحكيم. 
4-أن يخشى فوات الوقت في حال عدم اتخاذ التدبير الوقتي ووقوع الضرر.   
5-أن يُدفع رسم تقديم الطلب.
ويصدر أمر اتخاذ التدبير الوقتي أو التحفظي من قبل رئيس الغرفة المعنية أو من قبل رئيس لجنة التحكيم، بعد أن يدعو الأطراف المتنازعة الى الإعلان عن نيتهم خلال مدة معينة؛ بعد أن يتحقق من توفر الشروط التي وردت أعلاه، وإذا تم تقديم طلب التدابير الوقتية قبل تقديم طلب التحكيم فيجب انهاء كافة الإجراءات الوقتية المستعجلة إذا لم يُقدم طلب التحكيم خلال العشرة أيام التالية لطلب التدبير الوقتي(
) ولا يؤثر طلب صدور قرار اللجنة باتخاذ تدبير وقتي أو تحفظي على موضوع المنازعة، ولا يجوز النظر في طلب اتخاذ التدابير الوقتية قبل البت باختصاص لجنة التحكيم. تقرر لجنة التحكيم تكلفة الإجراء في قرارها المؤقت أو في قرارها النهائي، ومن الممكن أن يكون طلب اتخاذ طلب تدبير وقتي مصحوباً بضمان، ويُعتبر تقديم الأطراف طلب التحكيم الاعتيادي أو الاستئنافي تنازلاً منهم عن المطالبة باتخاذ تلك التدابير لدى السلطات التابعة للدولة، أو السلطات الأخرى (
).

الفرع الثاني: القواعد المطبقة اثناء المرافعة 

أولاً: التبليغ:

 أوجبت القواعد الإجرائية على أن تكون كافة الاتصالات والبلاغات عن طريق الأمانة العامة للمؤسسة التحكيمية، وتُرسل بواسطة البريد الالكتروني، أو الفاكس، أو البريد، وعلى العنوان المثبت في طلب التحكيم، أو بيان الاستئناف، أو على أي عنوان يرد لاحقاً (
) وتُعتبر الأخطارات والرسائل الموجهة الى أطراف التحكيم مستلمة قانوناً إذا أرسلت الى المرسل اليه عبر البريد الالكتروني المعتمد من قبل المؤسسة التحكيمية. أن إيداع المذكرات بالبريد الالكتروني مسموح به إذا تم طبقاً لطريقة الإيداع المحدد في دليل المركز أو المحكمة التحكيمية، ويشترط في ارسال المذكرات والمستندات الملحقة الى الهيئة التحكيمية أن ترد في لائحة، وأن يكون بالإمكان التعرف عليها بوضوح (
). بإمكان أطراف النزاع ارسال من يمثلهم، أو الاستعانة بأشخاص يختارونهم، وترسل أسماء وعناوين، والعناوين الالكترونية وأرقام والفاكس للأشخاص الذين يمثلون الفرقاء الى المؤسسة التحكيمية، وعلى كل فريق مُمثل باستشاري أو بشخص آخر تقديم توكيل خطي عن وكالة التمثيل (
). 

ثانياً: القانون الواجب 

 تطبق لجنة التحكيم على موضوع النزاع، القانون الذي تختاره الأطراف، وفي حال عدم وجود هذا الاختيار فأنها تطبق قوانين الاتحاد، أو الجمعية أو هيئة رياضية أخرى التي كان قد صدر عنها القرار المطعون فيه، وفي حال عدم وجود نص في تلك القوانين، فيجوز الرجوع الى الأنظمة الأساسية أو لوائح الاتحادات الدولية وفقاً لكل حالة على حدة. ومن الممكن للأطراف السماح للجنة التحكيم بالبت بالإنصاف، وفي التحكيم الاعتيادي يحق للأطراف اختيار القانون الواجب التطبيق على المنازعة (
).
ثالثاً: التدخل والإدخال 

في البداية يقضي أن نُنبّه بأنّه لا يحق لشخص ثالث المشاركة في التحكيم ألا ان تكون هنالك اتفاقية تحكيم كان مرتبطاً بها، أو وافق هو وأطراف النزاع على ذلك خطياً (
). فاذا رغب أحد الأطراف التدخل في المنازعة يجب عليه تقديم طلب تدخل خلال فترة عشرة أيام من تاريخ علمه بطلب التحكيم، وعند انقضاء المدة يقرر رئيس الغرفة المعنية أو رئيس الهيئة التحكيمية -إذا تشكلت-ما إذا كان الشخص الثالث سيشارك أم لا. ويرسل طلب التدخل الى الأطراف مع امهالهم مدة لتقديم مذكرة ردهم على طلب التدخل، وتبت الهيئة التحكيمية في طلب التدخل خلال المدة الممنوحة للأطراف (
). ولا يجوز -بأي حال من الأحوال-قبول طلب التدخل بعد أقفال المرافعة. اما فيما يخص طلب الإدخال فأنه أيضا يجب تقديم طلب من قبل أحد الأطراف المتنازعة بعد أن يودع نسخة إضافية من مذكرته لتسليمها الى الشخص المراد إدخاله بعد أن تُحدد له، وللأطراف مدة زمنية للرد على طلب الإدخال وتبت هيئة التحكيم على طلب الإدخال خلال تلك المدة، وأياً كان قرار الهيئة حول مشاركة الشخص الثالث؛ لا يمكن أعادة النظر في تكوين الهيئة التحكيمية (
). بعد ذلك إذا قبلت الهيئة التحكيمية مشاركة الشخص الثالث تنظم –عند الضرورة-الترتيبات الإجرائية الخاصة التي تنجم عن ذلك (
). بقيت مسألة لابد من الإشارة اليها، وهي أنه إذا قدم طرف طلب تحكيم متعلق بوقائع مماثلة لتحكيم منظور أمام المؤسسة التحكيمية؛ فيجوز لرئيس الغرفة المختصة بعد التشاور مع لجنة التحكيم وأطراف التحكيم أن يقرر ضم طلب التحكيم الى ملف التحكيم المنظور (
). 

رابعاً: المواعيد:

أما المواعيد فأنها يجب أن تُحترم من قبل أطراف النزاع، وألا تزيد عن المدة المحدد في تلك القواعد ولهيئة التحكيم الصلاحية الكاملة في تحديد الأثر المترتب على عدم الالتزام بها، ويبدأ احتساب المواعيد من اليوم التالي من استلام البريد المرسل من قبل الهيئة التحكيمية، ويدخل في المواعيد المحددة أيام الإجازات والاعياد والعطل الرسمية وينتهي الموعد مع نهاية الدوام الرسمي، وإذا صادف اليوم الأخير يوم أجازه، أو عطلة رسمية امتد الموعد الى نهاية الدوام الرسمي لأول يوم عمل رسمي بعد الإجازة أو العطلة. ولهيئة التحكيم الحق في تمديد المواعيد بناءً على طلب يُقَدم قبل انقضاء الموعد الأصلي، وقد استثنت بعض القواعد موعد بيان الاستئناف (
).
المطلب الثاني: القواعد الإجرائية الخاصة 

كما بينا فيما سبق بأن مؤسسات التحكيم الرياضي في الدول العربية تتكون من غرف تحكيم وأن لكل غرفة قواعد إجرائية خاصة بها، فهنالك احكام إجرائية خاصة بقسم التحكيم الاعتيادي والتي سنتناولها في الفرع الأول من هذا المطلب، وكذلك احكام خاصة بقسم التحكيم الاستئنافي والتي سنتناولها في الفرع الثاني وكالتالي:

الفرع الأول: الاحكام الخاصة بإجراءات التحكيم العادي

 تبدأ الإجراءات أمام غرفة التحكيم العادية عند تقديم الطلب؛ حيث يُقدم الطرف الذي ينوي اللجوء أمام هذه الغرفة طلباً يشتمل على العناصر التالية:

1- الاسم والعنوان الكامل للمدعى عليه أو عليهم.

2- وصف دقيق للوقائع والوسائل القانونية محل المنازعة.
3- الطلبات وأساسها القانوني.
4- نسخة عن العقد تتضمن اتفاقية التحكيم أو أية وثيقة تتوقع التحكيم وفقاً للقواعد الإجرائية.
5- جميع المستندات المفيدة والمتعلقة بعدد واختيار المحكمين؛ وذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على ثلاثة محكمين، فلابد من يدرج اسم المحكم الذي اختاره صاحب الطلب من بين الأشخاص المدونة أسمائهم في قائمة المحكمين.
6- عند عرض الطلب يدفع صاحب الطلب الرسم المحدد. 
في حال لم تلبّ الشروط التي وردت أعلاه عند إيداع طلب التحكيم فأن الهيئة التحكيمية تُحدد مدة وحيدة وقصيرة لأكمال الطب، وخلاف ذلك لا تقوم الهيئة بأي عمل (
). أما إذا اكتمل الطلب فأن الهيئة تتخذ كل التدابير المفيدة لتنفيذ التحكيم؛ حيث تقوم بتبليغ المدعى عليه، وتحدد له موعداً لصياغة أية مؤشرات مفيدة تتعلق بعدد الحكام واختيارهم، وكذلك لتقديم رده على طلب التحكيم، ويجب أن يشتمل الرد على العناصر التالية:
1- وصف موجز لوسائل الدفاع.
2- كل دفع بعدم الاختصاص.
3- كل طلب فرعي مقابل.
وبإمكان المدعى عليه المطالبة بتحديد موعد إيداع الرد بعد أن يكون صاحب الطلب قد سدّد حصته من المصاريف المنصوص عليها في القانون. تبّت الهيئة التحكيمية باختصاصها بغض النظر عن أي عمل معلق له نفس الموضوع بين نفس الفرقاء أمام محاكم الدولة أو محكمة تحكيمية أخرى. عندما يثار دفع بعدم الاختصاص، تدعو الهيئة التحكيمية الفريق، أو الفرقاء ليقرروا موقفهم خطياً بالنسبة لاختصاص الهيئة؛ حيث تبت الهيئة باختصاصها أما بقرار عَرَضي، أو في حكم الموضوع. ومما تجدر الإشارة اليه أنه في حال تقديم طلب تحكيم يتعلق بوقائع مماثلة لتك التي هي موضوع إجراءات عادية قيد التحكيم، فأن بإمكان رئيس الهية تقرير ضم الإجراءين بعد التشاور مع الأطراف (
). أما فيما يتعلق بالتحقيق فأن هنالك نوعين من التحقيق تقوم به الهيئة التحكيمية هما: التحقيق الخطي، والتحقيق الشفوي. عند استلام الملف يحدد رئيس الهيئة التحكيمية كيفية إجراء التحقيق الخطي ويشمل من حيث المبدأ على المذكرة والمذكرة المقابلة، وإذا تطلبت الظروف ذلك رداً ونسخة من الرد. في المذكرة والمذكرة المقابلة يستطيع الأطراف صياغة طلبات جديدة. بعد ذلك لا يستطيع أي طرف صياغة طلبات جديدة دون موافقة الطرف الآخر. يقدم الفرقاء مع لوائحهم كل الأوراق التي ينوون الاعتماد عليها، وبعد تبادل اللوائح لا يحق لهم تقديم أوراق إلا في حال التفاهم، أو سمحت هيئة التحكيم بذلك ولظروف استثنائية. يذكر الفرقاء في لوائحهم أسماء الشهود الذين يرغبون أن يُستمع إليهم مع ملخص موجز عن شهادتهم المفترضة، وأسماء الخبراء ومجال خبرتهم (
). أما فيما يخص التحقيق الشفهي فأن رئيس الهيئة التحكيمية يُحدد طريقة التحقيقات الشفهية بأقرب وقت ممكن وكذلك تاريخ الجلسة، وتشتمل التحقيقات الشفهية من حيث المبدأ جلسة تستمع فيها الهيئة الى الفرقاء والشهود والخبراء وكذلك المرافعات النهائية للفرقاء مع الكلام الأخير للمدعى عليه.
تُدار هذه المرافعات من قبل رئيس الهيئة التحكيمية ويحرص فيها على أن تكون مختصرة ومحصورة بموضوع التقديمات الخطية. وتجري المرافعات في جلسة سرية إلا إذا كان هنالك اتفاق معاكس، وبإمكان كل شخص يتم الاستماع اليه الإستعانة بمترجم على نفقة الفريق الذي طلب الاستماع اليه. لابد للفرقاء أن يأتوا بالشهود والخبراء ويجعلون الاستماع إليهم فقط، والفرقاء مسؤولون على جهوزية ونفقات الشهود والخبراء الذين دعوهم للمثول. بإمكان رئيس الهيئة ان يقرر عقد جلسة بواسطة الفيديو أو الاستماع الى بعض الفرقاء، والشهود، والخبراء بواسطة المؤتمر التواصلي، أو الفيديو، وبإمكانه أيضاً مع موافقة الشهود إعفاء شاهد، أو خبير من المثول إذا سبق للشاهد، أو الخبير أن وَدّعَ بياناً خطياً. بإمكان الهيئة التحكيمية الحد من رفض مثول الشاهد، أو الخبير بحجة أن شهادته، أو جزء منها لا علاقة له بالموضوع. بعد أن تدعو هيئة التحكيم الشاهد، أو الخبير رسمياً الى قول الحقيقة، ويُعرض الى العقوبات إذا أدلى بشهادة زور. بعد التحقيقات الشفهية، لا يحق للفرقاء تقديم لوائح إلا إذا أمرت هيئة التحكيم بذلك. عند حصول هيئة التحكيم على المعلومات الكافية تستطيع ألا تعقد جلسة (
).
أما فيما يتعلق ببيانات التحقيق التي تأمر بها هيئة التحكيم فأن كل طرف يستطيع مطالبة الهيئة بأن تأمر الفريق الآخر بتقديم الأوراق التي بحوزته أو تحت سيطرته. وعلى الفريق المطالب بهذا التقديم أن يثبت حقيقة وجود هذه الأوراق وعلاقتها بالموضوع. بإمكان هيئة التحكيم -إذا وجدت ذلك مفيداً لاستكمال تقديمات الفرقاء-المطالبة بتقديم أوراق إضافية، وأن تأمر بالاستماع الى الشهود والخبراء، وأن تعمد الى أعمال أخرى للتحقيق (
).
الفرع الثاني: الأحكام الإجرائية الخاصة بالتحكيم الاستئنافي 

يُقدم الاستئناف أمام غرفة التحكيم الاستئنافية في حالتين: الأولى يُقدم ضد قرار صدر عن اتحاد، جمعية، أو هيئة رياضية أخرى إذا كانت القوانين الداخلية، أو نظم الهيئة الرياضية تنص على ذلك، أو إذا عقد الفرقاء اتفاقية تحكيم خاصة بشرط ان يكون المدعي قد استنفذ كافة وسائل القانون الداخلية التي تسبق الاستئناف والتي يتمتع بها بموجب قوانين الهيئة الرياضية المذكورة. أما الحالة الثانية فيُقدم في حال صدور حكم عن محكمة التحكيم الرياضية والعاملة بصفة محكمة البدائية الأولى، إذا كانت درجة التقاضي المزدوج منصوص عليها بصراحة في قواعد الاتحاد، أو الهيئة الرياضية المعنية (
). يُقدم المدعي بيان الاستئناف مشتملاً على العناصر الآتية:

1- الاسم والعنوان الكامل للمستأنف عليه، أو المستأنف عليهم.

2- نسخة من القرار المطعون به.
3- ادعاءات المستأنف.
4- تعيين الحكم المختار من قبل المستأنف ومن قائمة المحكمين إلا إذا طالب المستأنف حكم وحيد.
5- عند الاقتضاء طلب ذو أثر موقف مسبب.
6- نسخة من الأحكام القانونية أو النظامية، أو عن الاتفاقية الخاصة التي تنص على الاستئناف.             عند تقديم الطلب يدفع المستأنف رسم الاستئناف، فإذا لم تُلبّ الشروط المنصوص عليها تُحدد هيئة التحكيم فترة قصيرة ووحيدة لإكمال بيان الاستئناف وإلا أن هيئة التحكيم لن تسير في الإجراءات.
وقد بينت القواعد الإجرائية لهيئات التحكيم الرياضي مدة الاستئناف حيث نصت على أن مدة الاستئناف تُحتسب بحسب القوانين الداخلية أو نظم الاتحاد، الجمعية، أو الهيئة الرياضية، أو من اتفاقية التحكيم. وفي غياب جميع ذلك تكون مدة الاستئناف واحد وعشرون يوماً من تاريخ استلام القرار المطعون فيه، ولا يباشر رئيس الغرفة الإجراءات إذا تبين له بصورة واضحة إن بيان الاستئناف متأخراً. وبإمكان الفرقاء مطالبة رئيس الغرفة، بإقفالها إذا كان بيان الاستئناف متأخراً وذلك بأصدار قرار بعد أن يدعو الفرقاء الى تحديد موقفهم. خلال العشرة أيام الأولى التي تلي انقضاء مدة الاستئناف لابد أن يقدم المستأنف الى الهيئة التحكيمية مذكرة تتضمن وصفاً للوقائع والوسائل القانونية التي يقوم عليها الاستئناف، مرفقاً بكافة الأوراق وعروض الأدلة التي ينوي الاستعانة بها (
) تُبلغ الهيئة التحكيمية بيان الاستئناف الى المستأنف علية، ويبت رئيس الغرفة وفي وقت قصير بموضوع الأثر الموقف أو بطلب التدابير الوقتية. يمكن لرئيس الغرفة اللجوء الى إجراءات مسرّعة. عندما يودع طرف بيان استئناف يتعلق بقرار يكون بشأنه إجراءات استئنافية امام الهيئة التحكيمية، فبإمكان رئيس الغرفة ضم الإجراءين (
). خلال الأيام العشرين التي تلي استلام تعليل الاستئناف لابد للمستأنف عليه أن يقدم رداً يشتمل العناصر التالية:
1- وصفاً لوسائل الدفاع.
2- كل دفع بعدم الاختصاص.
3- كافة الأوراق والأدلة التي يعتزم المستأنف عليه الاستعانة بها.
4- أسماء الشهود مع ملخص قصير عن شهادتهم المفترضة، الشهادات الخطية المحتملة يجب إيداعها مع الرد إلا إذا قرر رئيس الهيئة التحكيمية خلاف ذلك.
5- أسماء الخبراء مع ذكر مجال خبرتهم، الذين يريد أن يستمع إليهم، ويصيغ أي عرض آخر للأدلة. إذا لم يودع المستأنف عليه ردّه خلال المدة المحددة بإمكان هيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار الحكم.         
وبإمكان المستأنف عليه أن يحدد مدة إيداع الرد، بعد أن يكون قد دفع حصته من المصاريف المنصوص عليها (
). تراجع الهيئة الوقائع والقانون مع حق الدراسة المطلق. بإمكان الهيئة أما إصدار قرار جديد يحل محل القرار المطعون به، أو الغاء هذا الأخير وإحالة القضية الى السلطة التي كانت آخر من بت بالأمر، كذلك بإمكان رئيس الهيئة طلب تزويده بملف الاتحاد، الجمعية، أو الهيئة الرياضية التي أصدرت القرار المطعون فيه. تستطيع هيئة التحكيم -إذا كان لديها ما يكفي من معلومات-ألا تعقد جلسة، وتجري المداولات سراً إلا إذا اتفق الفرقاء على عكس ذلك. وتستطيع الهيئة التحكيمية استبعاد أدلة قدّمها الفرقاء إذا كان هؤلاء التصرف بها، أو كان بوسعهم اكتشافها بصورة معقولة قبل إصدار الحكم بخصوص القرار المطعون فيه. في حال لم يحضر أحد الفرقاء الجلسة، أو أحد الشهود-مع انه استدعي بصورة منتظمة-تستطيع الهيئة مع ذلك عقد الجلسة وإصدار الحكم (
).
أما بخصوص الحكم فأنه يصدر بالأكثرية، وفي غياب الأكثرية، يصدر من قبل رئيس الهيئة التحكيمية، ويجب أن يكون مكتوباً، وموقع عليه. ويكون مسبباً باختصار، ويكون توقيع الرئيس وحده أو تواقيع الحكمين -إذا لم يوقع الرئيس-كافية (
). قبل توقيع الحكم، يجب احالته الى الأمين العام للمؤسسة التحكيمية؛ حيث يقوم هذا الأخير بإدخال تصحيحات شكلية، ولفت انتباه الهيئة التحكيمية على قضايا مبدئية. علماً أن الآراء المخالفة لا تعترف بها محكمة التحكيم الرياضية، ولا تُبلغ. بإمكان هيئة التحكيم أرسال تقرير نص الحكم الى الفرقاء قبل التسبيب، ويُعدّ الحكم نافذ المفعول فور وصول الإشعار الخطي بواسطة البريد، او الفاكس، أو البريد الالكتروني. الحكم الصادر يعتبر نهائياً، وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة إلاّ بطلب الاستئناف أمام محكمة التحكيم الدولية الرياضية في لوزان بسويسرا (
) عندما يكون الحكم قليل الوضوح، أو غير متكامل أو عناصره متناقضة فأن لأي طرف من أطراف النزاع أن يُقدم طلب تفسير الحكم، وذلك عن طريق خطاب يوجه الى المؤسسة التحكيمية خلال فترة حددتها القواعد الإجرائية. كذلك في حال حصول خطأ مادي في حكم التحكيم، فمن الممكن لأي طرف من أطراف النزاع تقديم طلب تصحيح الخطأ (
)، وتبت الهيئة التحكيمية بطلب التفسير وطلب التصحيح خلال مدة معينة. يتضح لنا مما جرى بيانه في هذا المبحث بأن، القواعد الإجرائية لهيئات التحكيم الرياضي العربية لا تختلف كثيراً عن القوعد الإجرائية لمحكمة التحكيم الدولية الرياضية الا فيما يتعلق بمكان ولغة التحكيم.
لعل هذه هي اهم هيئات التحكيم الرياضي في الدول العربية واهم قواعدها الإجرائية، مع العلم ان أغلب هيئات التحكيم في الدول العربية تتكون من هيكلين وهما مجلس التحكيم الرياضي ومحكمة التحكيم الرياضي. وهنالك لجان تحكيمية في بعض الدول العربية لا ترقى إلى مستوى هذه الهيئات من حيث التنظيم. من كل ما تقدم بيانهُ في هذا الفصل نلاحظ بان التشريعات العربية التي نظّمت أحكام التحكيم الرياضي تباينت في أنواع التشريعات فمنها ما نُظّمَ بقانون ومنها مانُظمَ بنظام أساسي وأخرى نُظمّت بلائحة، هذا من جانب ومن جانب آخر هنالك اختلاف في شكل الهيئات التحكيمية الرياضية وكما بينا فيما سبق.
وفي النهاية لابد من بيان موقف العراق فيما يتعلق بأنشاء هيئات التحكيم الرياضي، فلم نلحظ في القوانين والأنظمة التي تناولت الشأن الرياضي في العراق أي إشارة لتشكيل هيئة تحكيم تعني بالفصل في المنازعات الرياضية باستثناء تشكيل المحكمة الرياضية العراقية، والتي تختص بالنظر في المنازعات الرياضية وهي بطبيعتها محكمة قضاء عادي؛ لذا نهيب بالمشرع العراقي أن يُشرع قانون ينظم احكام التحكيم في المنازعات الرياضية شانه شان الدول العربية الأخرى.
الخاتمة
بعد أنّ وصلنا إلى نهاية المطاف من دراستنا لموضوع (الفصل في المنازعات الرياضية بالتحكيم) يقتضي علينا فيما يلي انّ نسطر أبرز النتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسة واهم التوصيات التي نلتمس من المشرع ان يأخذ بها.
اولاً: النتائج 

1- ان المنازعات الرياضية تختلف عن غيرها من المنازعات من حيث اشخاصها وموضوعها، فمن حيث اشخاصها يجب ان يكون أحد أطرافها على الأقل شخصاً رياضيا واما من حيث موضوعها فلابد ان يكون هذا الموضوع متصل بنشاط رياضي.
2- لا يوجد في قوانين التحكيم تعريفا جامعا للمنازعة الرياضية، وكما لاحظنا اختلف القضاء والفقه في تحديد رياضية المنازعة ولعل أقرب معيار لاعتبار رياضيتها هو ذلك المعيار الذي يجمع جميع عناصرها وان المنازعات الرياضية اما تكون مالية متعلقة بعقود رياضية وقد تكون منازعة انضباطية والتي تنتج عن القرارات التأديبية التي تصدر من الهيئات شبه القضائية التابعة للاتحادات الرياضية.
3- التحكيم هو النظام الأنسب لحل المنازعات الرياضية والذي يُعهد به إلى مؤسسة مستقلة شبه قضائية، وفيه قسمين الأول قسم التحكيم الاعتيادي والثاني قسم التحكيم الاستئنافي ويختص الأول بالفصل في المنازعات ذات الطبيعة المالية ويختص الثاني بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الانضباطية التي تصدر من الهيئات شبه القضائية التابعة للاتحادات الرياضية ما يعني ذلك ان جميع المنازعات الرياضية يمكن اللجوء فيها للتحكيم.
4- لا أثر للجنسية أو الموطن أو محل ابرام العقد في تحديد دولية العلاقة القانونية الرياضية فالاعتماد يتحدد بوجود العنصر الأجنبي والمتمثل في اختلاف التبعية الرياضية لأطراف العلاقة فكما لاحظنا بأنّ المعيار يكمن في انتماء أطراف العلاقة للاتحاد الرياضي.
5- اتفاق التحكيم في الرياضة يتم بنفس الصور والاشكال التي يتم بها تفاق التحكيم في المسائل المدنية والتجارية، غير ان هنالك شروط اتفاق تحكيم قياسية موضوعة سلفا من قبل الاتحادات الرياضية ضمن العقود التي تبرمها هذه الهيئات مع الأطراف الأخرى.
وكما لاحظنا بان اتفاق التحكيم في الرياضة يتضمن شروط شكلية وشروط موضوعية ولا يشترط ان يتضمن تعيين المحكم أو المحكمين ولا على عدد المحكمين بل يتم اختيارهم من القائمة لدى محكمة التحكيم الرياضية بعد تقديم الطلب.
6- هنالك نوعان من الإجراءات امام هيئات التحكيم الرياضية الأولى: الإجراءات المشتركة والتي تتمثل في تشكيل الهيئة التحكيمية ومقر لتحكيم ولغة التحكيم، والثانية: إجراءات خاصة لكل نوع من التحكيم (الاعتيادي والاستئنافي) وجميع اجراءات التحكيم الرياضي لا تمت بصلة مع القضاء العادي.
7- هنالك درجتان للتقاضي أمام هيئات التحكيم الرياضية: ابتدائي واستئنافي وهذا الحال غير مألوف في التحكيم في المسائل المدنية والتجارية.
8- ان قرارات (او احكام) محكمة التحكيم الدولية الرياضية نهائية وملزمة ومع ذلك تقبل الطعن امام المحكمة الفدرالية السويسرية ولأسباب محدودة طالما لم تتنازل الأطراف عن حقهم بالطعن صراحة، وهذه الاحكام لا تحتاج إعطائها الصيغة التنفيذية من أي جهة قضائية كي تنفذ وانما تنفذ طبقاً لاتفاقية نيويورك لتنفيذ الاحكام الأجنبية،اما احكام محاكم وهيئات التحكيم الرياضية في الدول العربية فهي أيضا نهائية وملزمة ولا يمكن الطعن عليها امام أي جهة كانت باستثناء فيما لو كان احد اطراف المنازعة شخصاً اجنبياً فيحق له الطعن امام محكمة التحكيم الدولية الرياضية. 
9- ان التجربة العربية في مجال التحكيم في المنازعات الرياضية تجربة حديثة جداً تختلف بين دولة عربية وأخرى فمنها من نظمت التحكيم الرياضي بقانون قيد الإصدار ومنها من نظمته بنظام أو لائحة، وقد اختلفت هذه التشريعات في تنظيم اشكال الهيئات المختصة بالفصل في المنازعات الرياضية فمنها من أطلقت عليها اسم مركز تحكيم رياضي وبعضها مجلس تحكيم رياضي والبعض الاخر مؤسسة أو لجنة تحكيم رياضية، فيما اكتفت بعض البلدان كالعراق مثلاً بمحكمة تعني بالشؤون الرياضية وهي محكمة قضاء عادي. 
ثانياً: التوصيات 

1-نوصي بوضع تعريف قانوني متفق عليه لضبط معنى الرياضة قانوناً وبالتالي الوصول إلى ماهية وتعريف المنازعة الرياضية قانوناً اذ لابد من تحديد نطاق واختصاص هيئات التحكيم الرياضي، كذلك لابد من تحديد مفهوم العلاقة الرياضية الدولية وتعيين العنصر الأجنبي فيها مع بيان حقوق اللاعبين الأجانب وواجباتهم، وبيان التبعية الرياضية وما هو تأثير تطابقها واختلافها بين أطراف العلاقة القانونية الرياضية على تحديد القانون الواجب التطبيق.
 2- ندعو إلى تعديل بعض مواد قانون التحكيم الرياضي التي تناولت كيفية تشكيل هيئات التحكيم في المنازعات الرياضية وذلك بالنص على ان تُشكل هذه الهيئات بعيداً عن مساهمة اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية ؛من اجل ضمان استقلال وحيادية تلك الهيئات، فكما لاحظنا ان اغلب أعضاء مجلس التحكيم الرياضي ينتمون للجنة الأولمبية بالإضافة إلى الاتحادات الرياضية،كذلك ضرورة ان يُحلّف المُحكّم المختار من هذا الطرف أو ذاك يميناً يُفيد بان يحكم باستقلالية وتجرد من دون ميل إلى الطرف الذي اختاره أو الذي اعتاد على اختياره في عموم المنازعات التي يكون طرفاً فيها.
3-نقترح إيجاد قانون تحكيم رياضي موحد يُعد من قبل لجنة الأمم المتحدة على غرار التشريعات النموذجية (الاونسترال) الصادر عنها أو ابرام اتفاقية دولية لهذا الغرض واصدار القوانين النموذجية والاتفاقيات الدولية وبالتالي ضبط العلاقة بين القضاء الوطني بما له من ولاية عامة ودستورية في النظر بجميع المنازعات بما فيها الرياضية، وبين هيئات التحكيم الرياضية الدولية والوطنية لان تداخل وتنازع الاختصاص لن يكون بمصلحة القانون الرياضي الدولي والوطني.
4-نوصي ان تنص القوانين الداخلية على التقيد بما تصدره محاكم وهيئات التحكيم الرياضية من قرارات ويجب ان تكتسب قوة الشيء المقضي فيه متى ما أصبحت واجبة النفاذ، وان يوجه القضاء الوطني بضرورة الالتزام بتطبيق قواعد واحكام اللوائح الرياضية الوطنية منها والدولية على اعتبار انها قواعد قانونية التزم بها الأطراف التابعون للكيانات الرياضية التي صدرت عنها اللوائح، مع ضرورة النص في القوانين على مؤازرة القضاء للتحكيم الرياضي في كافة مراحل التحكيم في المنازعات الرياضية.
5-ضرورة الإسراع في انجاز قوانين التحكيم الرياضي في بعض الدول العربية وتطويرها بما يتناسب مع التوجه الدولي، كما نُهيب بالمُشرّع العراقي ان يُشرّع قانون يُنظم احكام التحكيم الرياضي والذي من خلاله يمكن إنشاء هيئات تحكيم تعني بالفصل بالمنازعات الرياضية المحلية شأنه شأن الدول العربية الأخرى. 
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5- الندآوي، د. آدم وهيب، المرافعات المدنية، ط3، (القاهرة: العاتك لصناعة الكتب، 2011م.
6- الندآوي، د. آدم وهيب، الموجز في قانون الاثبات، ط3، (القاهرة: العاتك لصناعة الكتب، 2011م).
7- العلام، القاضي عبد الرحمن: شرح قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969م، ج4، الزهراء (بغداد: مطبعة، 1990م). 
8- الهداوي، د. حسين محمد وآخرون، القانون الدولي الخاص، ج2، ط4، (القاهرة: العاتك لصناعة الكتاب، 2011م).
9- باز، د. سليم رستم: شرح المجلة، ط1، (عمان: دار الثقافة،2010م).
10- السلامي، د. علي محمد وآخرون: مبادئ واحكام القانون الإداري، (القاهرة: العاتك لصناعة الكتاب، 2009م).
11- خليل، د. احمد، قواعد التحكيم في القانون اللبناني، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2003م).
12- زواوي، محمد فريد: المدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ونظرية الحق، (الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 2000م).
13- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، ج السادس، (القاهرة: دار المعارف، بدون تاريخ نشر).
14- أبو الفيض، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ج31، تحقيق مجموعة من المحققين، (د-ط)، (دار الهداية، د-ت). 
15- الازدي، أبو داود سليمان بن الاشعث، سنن ابي داود، ج4، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، (صيدا-بيروت: المكتبة العصرية، د-ت). 
16- رضا، احمد، معجم متن اللغة، المجلد الثاني، الجزء الخامس، (بيروت: دار مكتبة الحياة،1958).
17- مجموعة محققين، المنجد في اللغة والاعلام، طبعه 41، (بيروت: المشرق،2005). 
18- مصطفى، إبراهيم، المعجم الوسيط، الجزء الأول،(مصر: مطبعة مصر، 1960).
ثالثا: المراجع الخاصة:
19- سامي، د. فوزي محمد: التحكيم التجاري الدولي، (بغداد: دار الحكمة، 1992).
20- سعيد، د. إبراهيم محمد حسين، التحكيم والخبرة الهندسية، موسوعة القضاء والتحكيم، المجلد 3، ط1، (مكة المكرمة: مكتبة الملك فهد الوطنية،2005).
21- عبد اللاه، د. رجب كريم: عقد احتراف لاعب كرة القدم، (القاهرة: دار النهضة لعربية، 2008).
22- عز الدين، د. وائل، التحكيم في العقود الإدارية، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2010).
23- مخلوف، د. احمد، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2002). 
24- مشيمش، د. جعفر، التحكيم في العقود الإدارية والمدنية والتجارية وأسباب بطلان القرار التحكيمي وآثاره، ط1، (بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2009).
25- مطر، د. عصام عبد الفتاح: التحكيم الالكتروني، (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2009).
26- أبو الوفا، د. احمد، التحكيم الاختياري والاجباري، ط3، (الإسكندرية: منشأة المعارف، 1978).

27- أبو الوفا، د. احمد، التحكيم في القوانين العربية، ط1، (الإسكندرية: منشاة المعارف، دون تاريخ نشر).

28- الأحمد، د. محمد سليمان: عقود تنظيم المسابقات الرياضية والمسؤولية الناجمة عنها، ط1، (عمان: دار وائل للنشر،2002)
29- الأحمد، د. محمد سليمان واخرون: المنشطات الرياضية من قاعدة الاباحة الجنائية إلى قانون الجريمة الرياضية، ط1، (عمان: دار جهينة للنشر والتوزيع، 2002).

30- الأحمد، د. محمد سليمان: الوجيز في العقود الرياضية، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2003).

31- الأحمد، د. محمد سليمان: تنازع القوانين في العلاقات الرياضية الدولية، (عمان: دار وائل للنشر، 2005).

32- الأحمد، د. محمد سليمان: المواجهات العامة للقانون الرياضي الدولي الخاص، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2008).

33- الأحمد، د. محمد سليمان: الوضع القانوني لعقود انتقال اللاعبين المحترفين، ط1، (عمان: دار الثقافة للنشر، 2000). 

34- التحيوي، د. محمود السيد عمر: طبيعة شرط التحكيم وجزاء الاخلال به، (الإسكندرية: المكتب العربي الحديث، 2007).

35- التحيوي، د. محمود السيد عمر: الرضا بالتحكيم لا يفترض وانما لابد من وجود الدليل عليه، (الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية،2011).

36- الجمال، د. مصطفى واخرون: التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، ط1، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 1998).

37- الجاف، فرات رستم امين، عقد التدريب الرياضي والمسؤولية الناتجة عنه–دراسة مقارنة – (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2009). 

38- الشعالي، د. خليفة راشد واخرون: مساهمة في نظرية القانون الرياضي، ط1، (الشارقة: د-ط، 2005).

39- الطباخ، شريف: التحكيم الاختياري والاجباري، (المنصورة: دار الفكر والقانون، 2008).

40- الضراس، د. عبد الباسط محمد عبد الواسع: النظام القانوني للتحكيم، (الإسكندرية: مكتب الجامعي الحديث،2005).

41- الطشي، د. أنور، مبدا الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكيم، ط1، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2009).

42- المغربي، د. محمود محمود، الاستوبل في قانون التحكيم، (طرابلس – لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب،2010). 

43- المليجي، د. اسامه احمد شوقي، تسوية المنازعات في مجال الرياضة، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2005).

44- المنشاوي، د. عبد الحميد: التحكيم الدولي والداخلي، (الإسكندرية: منشاة المعارف،2007).

45- امام يوسف، د. سحر عبد الستار: المركز القانوني للمحكم –دراسة مقارنة – (القاهرة: دار النهضة العربية، 2006).

46- بريري، د. محمود مختار احمد: التحكيم التجاري الدولي، ط3، (القاهرة: دار النهضة العربية، د-ت).

47- حداد، د. حمزة احمد، التحكيم في القوانين العربية، ج1، ط1، (عمان: دار الثقافة، 2010).

48- حداد، د. حفيظة السيد: الموجز في النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2010).

49- حداد، د. حفيظة: الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق لتحكيم، (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2010).

50- رضوان، د. أبو زيد، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، مطبعة الاستقلال، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 1981).

51- راشد، د. سامية: التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، الكتاب الأول، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1997).
رابعاً: البحوث والرسائل والأطاريح.
1- السعد، عبد القادر: الحل في مجلس التحكيم الرياضي، مقال منشور على شبكة الانترنت (رابط مشار اليه).
2- العزّاوي، عدنان أحمد ولي: مساهمة في اصلاح النظام القانوني الرياضي الدولي، بحوث ودراسات السلطة القضائية العراقية، 8/2/2016.
3- الفضل، د. منذر: القانون والقضاء الرياضي العراقي، بحوث ودراسات السلطة القضائية العراقية، (16/2/2014).
4- بواط، محمد: التحكيم في حل المنازعات الدولية، رسالة ماجستير، (جامعة حسيبة بوعلي، كلية العلوم القانونية والإدارية، 2006).
5- بني شمسة، رجاء نظام حافظ: الإطار القانوني للتحكيم الالكتروني –دراسة مقارنة – رسالة ماجستير، (فلسطين-نابلس: جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، 2009).
6- حنتوش، القاضي كاظم: احكام عقد التحكيم في التشريع العراقي، دراسة متخصصة، المعهد القضائي العراقي، 1994. 
7- سيسي، الطاهر: ورقة عمل الندوة العلمية حول التحكيم الرياضي التي أقامها مركز تونس للمصالحة والتحكيم، الرباط، 20-21/5/2016.
8- سلامه، جهاد: (المحاكم الرياضة أنموذجاً) ورقة العمل الأولى للندوة العلمية حول المحاكم المتخصصة والتي أقامها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت، 4-5-6/5/2015.
9- سلامه، جهاد: ورقة العمل الثانية للندوة العلمية حول المحاكم المتخصصة (محكمة التحكيم الرياضة) التي أقامها المركز العربي للبحوث والدراسات، بيروت، 4-5-6/ 2015.
10- صالح، مصطفى ناطق: المحكم التجاري الدولي –دراسة مقارنة – رسالة ماجستير، (العراق –الموصل: جامعة الموصل، كلية القانون،2005).
11- عبد العزيز، د. أسامة، ورقة عمل الندوة العلمية حول النزاعات الرياضية وسبل فضها (المحاكم الرياضية) والتي أقامها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت، 4-5-6/5/2015.
12- عبد المنعم، د. عصام: الصراعات الحالية لعدم وجود محكمة رياضية، مقال منشور في صحيفة الاهرام، العدد 47322، 29/ يونيو / 2016.
13- منديل، اسعد فاضل: النظام القانوني للتحكيم في قانون المرافعات المدنية، رسالة ماجستير، (بغداد: جامعة النهرين، كلية الحقوق، 2002).
14- محمد، محمد جمال: تسوية المنازعات الرياضية بالتحكيم، رسالة ماجستير، (العراق –الموصل: جامعة الموصل، كلية القانون،2005).
خامساً: القرارات والاحكام:
1- حكم المحكمة الدستورية المصرية العليا رقم 17.
2- قرار رقم (4) في 25/2/2008، الغرفة الأولى، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد(50)، (2009)، ص57.
3- قرار محكمة التمييز العراقية رقم(355) هيئة عامة أولى/تاريخ 3/5/1974. 
4- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم(821) مدنيه أولى / 1973 في 7/11/1974.
5- استئناف بيروت، الغرفة الثالثة، الريشاني فهد وطيون، اللجنة المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً، ومنى صالح ونبيلة زين مستشارتين، في 20/5/ 2003.
6- محكمة النقض المصرية، الطعن رقم (226) لسنة (59 ق جلسة27/3/1996). 
7- قرار رقم (4A-548) طعن مدني الصادر عن المحكمة الفدرالية السويسرية بتاريخ 20/يناير /2010.
8- استئناف بيروت، الغرفة الثالثة، تاريخ 4/5/200 دعوى إبراهيم السيد فضل الله ورفاقه بوجه الشيخ أنور علم الدين. 
9- الحكم التحكيمي المرقم (1738) والصادر عن محكمة التحكيم الرياضية الدولية بتاريخ. (23/يونيو/2009). 
10- قرار محكمة التحكيم الرياضية (TAS 1738\ A\2008 والصادر في 23/يونيو/2009.
11- استئناف بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم (977) بتاريخ 7/9/2000. 
12- استئناف المدنية في الشمال، الغرفة السادسة، قرار رقم (505) في 15/5/2003، عدنان المرعبي ضد المهندس جوزيف.
13- طعن مدني رقم (A4-548\2009) صادر عن المحكمة الفدرالية السويسرية في20/يناير/2010.
14- محكمة النقض المصرية الطعن رقم (4729 ق) جلسة 22/6/2004.
15- حكم محكمة التحكيم الرياضية الصادر في (7/ أكتوبر /2009). 
16- الحكم الصادر في 12/ مارس/ 2012، المحكمة الرياضية التونسية، القضية رقم (96)، 2012 بشأن الطعن الذي تقدم به ندي صفاقس الرياضي ضد الجامعة التونسية لكرة القدم وآخرين.

17- طعن مدني، حكم صادر عن المحكمة الفدرالية السويسرية في (11/ابريل /2010)، بخصوص دعوى الدراج (A) ضد. (X,Y,Z)
18- قرار لجنة فض النزاعات الرياضية المغربية بتاريخ 5/8/2016 وذلك في الدعوى التي أقامها نادي الشبيبة القيرواني ضد المهاجم هشام السيفي.
19- قرار المحكمة الرياضية الجزائرية بتاريخ 18/ 8/2016 بشأن الطعن المقدم من فريق عين فكرو ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم.
20- ينظر القرار التحكيمي رقم(226)، والصادر عن الهيئة الوطنية التونسية للتحكيم الرياضي بتاريخ 28/ 12/ 2015 بخصوص الطعن الذي تقدمت به جمعية النادي الافريقي ضد الجامعة التونسية لكرة القدم.
21- ينظر القرار رقم (25) في 21/7/2016م والصادر عن المحكمة الرياضية العراقية.
سادساً: المجلات والدوريات:
22- دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد (38) العدد(2)، الأردن عمان،2011. 
23- مجلة التحكيم العالمية، العدد العاشر، بيروت، (2011). 

24- مجلة التحكيم العالمية، العدد السادس، بيروت، (2010).
25- مجلة التحكيم العربي، العدد (8)، القاهرة، دار النهضة العربية، (2005).
26- مجلة التحكيم العربي، العدد (23)، القاهرة، دار النهضة العربية، (2014).
27- مجلة التحكيم العربي، العدد (24) القاهرة، دار النهضة العربية، (2015).
28- مجلة التشريع والقضاء، العدد الثاني، السنة الثانية، بغداد، 2010).
29- مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، المجلد الثاني، العدد (6-7)، 2010).
30- مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأول والثاني، 1993).
31- مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد (4)، 1995).
32- مجلة الاجتهاد القضائي في المواد التجارية والضمانات القانونية، العدد (2)، المغرب، 2002م. 
33- مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، العدد السابع، تموز،2007.
34- مجلة الرافدين للعلوم الرياضية، العدد (2)، 1982.
35- مجلة الرافدين للعلوم الرياضية، العدد (8)، 1988.
36- مجلة الرافدين للعلوم الرياضية، العدد (18)، 2000.
37- مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، السنة الثانية، العدد (1) 2010.
38- المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد (14-15)، 2000.
39- المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد (17)،2001. 
40- المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد (26)،2003.
41- المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد (32)، 2004.
42- المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد (42)،2007.
43- المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد (49)، 2009.
44- المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد (57)،2011.
45- المجلة القانونية والقضائية القطرية، العدد الثاني، السنة الخامسة، وزارة العدل القطرية، 2011.
46- جريدة الوقائع العراقية الرسمية، العدد 4315، تاريخ (17/2/2014).
47- جريدة الرأي الكويتية، العدد 13247. التاريخ (8/أكتوبر /2015).
48- الجريدة الرسمية القطرية، العدد 2، (2016).
49- صحيفة الحياة، العدد 12128، تاريخ، (30/أكتوبر /2016).
50- صحيفة الاهرام، العدد 47322. تاريخ (29/ يونيو/ 2016).
51- صحيفة الشرق الأوسط، العدد 13816، تاريخ (26/ سبتمبر/ 2016).
52- صحيفة اللواء اللبنانية، العدد 14432، السنة 52، تاريخ (15/آب /2015).
سابعاً: القوانين والأنظمة واللوائح:
1- قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته.
2- قانون الاحتراف الرياضي العراقي لسنة 2017.
3- قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر بالمرسوم رقم 90 لسنة 1983المعدل.
4- قانون أصول محاكمات المدنية السوري رقم84 لسنة 1953.
5- قانون الاتحادات الرياضية العراقي رقم 16 لسنة 1986.
6- قانون الإجراءات المدنية الجزائري رقم (66-154) لسنة 1966.
7- قانون تحكيم سلطنة عمان رقم 47 لسنة 1997.
8- قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
9- قانون التحكيم اليمني لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1997.
10- مشروع قانون التحكيم التجاري الدولي العراقي لسنة 2011.
11- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1959 المعدل.
12- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1949.
13- قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني رقم 12 لسنة 1971.
14- قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري لسنة 1990.
15- قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980.
16- قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969.
17- قانون انشاء مركز الامارات للتحكيم الرياضي الصادر في 18/ 5/2016.
18- قانون الموجبات والعقود اللبناني، الصادر بتاريخ،9-3-1932 مع ملاحقه وتعديلاته.
19- قانون الهيئات الرياضية الكويتي رقم 26 لسنة 2012.
20- قانون الأندية الرياضية العراقي رقم 18 لسنة 1986 المعدل.
21- قانون المعهد القضائي العراقي رقم 33 لسنة 1971 المعدل.
22- قانون الاونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وبصيغة التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 21حزيران 1985 وتعديلاتها في 7 تموز 2006.
23- قانون رقم 30، 009 المتعلق بالتربية البدنية المغربي لسنة 2010.
24- قانون رقم 11 لسنة 2011 حول وثيقة تأسيس الاتحاد القطري لكرة القدم.
25- قانون هيئات الشباب والرياضة السوداني لسنة 2003 والصادر بتاريخ 14-6-2003.
26- قواعد انضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي دخلت حيز التنفيذ في 8/3/2002.
27- القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي والتي صادقت عليها اللجنة الأولمبية السعودية بتاريخ 14/4/2016.
28- لائحة احتراف لاعبي كرة القدم الفرنسية والصادرة في الموسم الرياضي 1993-1994.
29- لائحة الاحتراف السعودية للاعبين كرة القدم الصادرة عن الرئاسة العامة للشباب السعودية في 1محرم/1413 هـ الموافق في 1تموز /1992.
30- لائحة فض المنازعات الرياضية الفلسطينية والصادرة بتاريخ 9-8-2013.
31- لائحة لجنة فظ المنازعات والتحكيم الرياضي العمانية الصادرة بالمرسوم رقم 57 لسنة 2012.
32- لائحة نظام اللاعبين وانتقالهم التي أصدرتها اللجنة الدولية للاتحاد الدولي في 5-7-2001 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1/9/2001 المعدلة.
33- نظام الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لعام 2013.
34- النظام الأساسي للفيفا لعام 2009.
35- النظام الأساسي للاتحاد الأوربي لكرة القدم الصادر في 24 سبتمبر 1997 المعدل.
36- النظام الأساسي الجديد للفيفا والمعتمد من قبل الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للاتحاد الدولي فيفيا بتاريخ 26/2/2016.
37- النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي لسنة 2016.
38- النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2013.
39- النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم العراقي النافذ المفعول في 11-5-2011.
40- نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 2-7-1403 هـ.
41- نظام غرفة التجارة الدولية.
42- النظام المعدل لنظام اللجنة الأولمبية الأردنية لسنة 2008.
43- الميثاق الأولمبي الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية النافذ المفعول في 3-9-1997.
44- الاستراتيجية التي عدتها وزارة الشباب والرياضة اللبنانية للفترة ما بين 2010-2020.
45- بيان الهيئة العامة للشباب والرياضة في دولة الكويت والصادر بتاريخ 13-11-2015.
46- بيان رئيس المجلس القضاء الأعلى العراقي بتاريخ 4-2-2014.
47- قرار وزير العدل الكويتي بتاريخ 7 أكتوبر 2015.
48- مشروع قانون الرياضة المصري الجديد لسنة 2014.
49- وثيقة تأسيس ونظام مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي لسنة 2016.
ثامناً: المصادر باللغة الأجنبية:
1. CAS mediation rules (in force as from 1 September 2013)
2. Cod or sport-related arbitration in force as from (22 November 1994) 2nd edition, 2004.

3. Olympic charter, "Ioc" international Olympic committee, 2000.

4. Cod of sport related arbitration in force as from 1 January 2016.
5. Switzerland's federation cod on private international Law, December 18th 1987.
تاسعاً: مواقع شبكة الانترنت:
1. www.tas-cas.org  تاريخ الدخول 6/4/2016
2. www.alriyadh.com تاريخ الدخول 20/10/2016
3. www.ssac.sa.com تاريخ الدخول 6/5/2016
4. www.fifa.com تاريخ الدخول 11/9/2016
5. www.Aljazirah.com تاريخ الدخول 11/5/2016
6. www.emaratalyoum.com تاريخ الدخول 18/4/2016
7. www.english.alakhbar.com تاريخ الدخول 15/7/2016
8. www.fruefa.com  تاريخ الدخول 15/6/2016
9. www.mys.gov.sd تاريخ الدخول 3/6/2016
10. www.Alwatan.com تاريخ الدخول 16/11/2016
11. www.al-Hayat.com تاريخ الدخول 28/9/2016
12. www.linkedin.com تاريخ الدخول 18/5/2016
الفهرس
1المقدمة


7الفصل الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc482355024" 
النظام القانوني للتحكيم في المنازعات الرياضيّة


المبحث الأول: 7ماهية التحكيم الرياضي


7المطلب الأول: تعريف التحكيم في الرياضة وأنواعه


8الفرع الأول: تعريف التحكيم الرياضي


9أولاً: تعريف التحكيم في القانون والقضاء والفقه


91-موقف القانون من تعريف التحكيم


92-موقف القضاء من تعريف التحكيم


103-موقف الفقه من تعريف التحكيم


10ثانياً: تعريف التحكيم في المنازعات الرياضية


12الفرع الثاني: أنواع التحكيم


12أولاً: التحكيم بالقانون (التحكيم العادي) والتحكيم بالصلح (التحكيم المطلق)


14ثانياً: التحكيم المؤسسي (التحكيم المنظم) والتحكيم الحر (تحكيم الحالات الخاصة)


17ثالثاً: التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري


18رابعاً: التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي


21المطلب الثاني: تمييز التحكيم عن غيره من النظم القانونية


21الفرع الأول: تمييز نظام التحكيم عن نظام القضاء


25الفرع الثاني: تمييز التحكيم عن النظم القانونية الأرادية المصدر


25اولاً: تمييز التحكيم عن التوفيق أو الوساطة


27ثانياً: تمييز التحكيم عن الوكالة


28ثالثاً: تمييز التحكيم عن الخبرة


30رابعاً: تمييز التحكيم عن الصلح


31المبحث الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc482355047" 
اتفاق التحكيم في الرياضة


31المطلب الأول: صور وشروط اتفاق التحكيم في الرياضة


31الفرع الأول: صور اتفاق التحكيم في الرياضة


31أولاً: شرط التحكيم: أو كما يسمى في القانون اللبناني (بند التحكيم).


34ثانياً: مشارطة التحكيم


36ثالثاً: شرط التحكيم بالإحالة


37رابعاً: اتفاق التحكيم بالمراسلات المتبادلة


38الفرع الثاني: شروط الاتفاق التحكيمي في الرياضة


38أولاً: الشروط الموضوعية:


43ثانياً: الشروط الشكلية:


46المطلب الثاني: مضمون ومبادئ اتفاق التحكيم في الرياضة


46الفرع الأول: مضمون اتفاق التحكيم في الرياضة


46أولاً: المسائل الضرورية لوجود التحكيم وطبيعته


461-بيان إرادة التحكيم


472-تحديد موضوع النزاع الذي يُراد اخضاعه للتحكيم


49ثانياً: المسائل الأساسية لتأمين انتظام التحكيم


491-عدد المحكمين


492-مقر التحكيم


50الفرع الثاني: مبادئ الاتفاق التحكيمي


50أولاً: مبدأ استقلال الاتفاق التحكيمي


51ثانياً: مبدأ الاختصاص بالاختصاص


52ثالثاً: مبدأ صحة الاتفاق التحكيمي


53رابعاً: مبدأ الأستوبل


55المبحث الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc482355071" 
النظام الإجرائي للتحكيم في المنازعات الرياضية


55المطلب الأول: القواعد الإجرائية المشتركة


55الفرع الأول: تشكيل الهيئة التحكيمية


57أولاً: استقلالية ومؤهلات المحكم.


57ثانياً: تحديات تعيين المُحَكّم.


58الفرع الثاني: شروط هيئة التحكيم


58أولاً: مقر التحكيم


59ثانياً: لغة التحكيم


60ثالثاً: تمثيل الأطراف واخطارهم.


60الفرع الثالث: سلطة المحكمة باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية


62المطلب الثاني: القواعد الإجرائية الخاصة وإصدار الحكم


62الفرع الأول: القواعد الإجرائية امام غرفة التحكيم العادية


62اولاً: تقديم الطلب


63ثانياً: التدخل وإدخال الغير


64ثالثاً: التحقيق


65الفرع الثاني: القواعد الإجرائية امام غرفة التحكيم الاستئنافية


67الفرع الثالث: اصدار القرار التحكيمي


الفصل الثاني: 69التجربة العربية في مجال التحكيم في المنازعات الرياضية


69المبحث الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc482355091" 
نشأة وتطور التحكيم الرياضي في الدول العربية


69المطلب الأول: الدول العربية التي نظمت التحكيم الرياضي بقانون


69أولاً: الامارات العربية المتحدة


71ثانياً: دولة الكويت


72ثالثاً: لبنان


73رابعاً: مصر


74خامساً: السودان


75سادسا:ً المغرب العرب:


76المطلب الثاني: الدول العربية التي نظمت التحكيم الرياضي بنظام


76أولاً: الجزائر


77ثانياً: تونس


77ثالثاً: المملكة العربية السعودية


79رابعاً: الأردن


79خامساً: سلطنة عمان


80سادساً: قطر


81سابعاً: فلسطين


81ثامناً: العراق:


83المبحث الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc482355109" 
هيئات التحكيم في الدول العربية


83المطلب الأول: المجلس الوطني للتحكيم الرياضي اللبناني، والمحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية اللبنانية


83الفرع الأول: المجلس الوطني للتحكيم الرياضي اللبناني


83أولاً: تشكيل المجلس:


84ثانياً: صلاحيات المجلس


85ثالثاً: سير عمل المجلس:


87الفرع الثاني: محكمة التحكيم الوطنية الرياضية اللبنانية


87اولاً: تشكيل المحكمة.


89ثانياً: وظيفة المحكمة.


89المطلب الثاني: مركز التحكيم الرياضي السعودي


89الفرع الأول: مجلس إدارة المركز


90اولاً: تكوين مجلس إدارة المركز


91ثانياً: اختصاصات مجلس إدارة المركز


92الفرع الثاني: الأمانة العامة لمركز التحكيم الرياضي السعودي


92اولاً: تشكيل الأمانة العامة:


92ثانياً: اختصاصات الأمانة العامة، وتختص الأمانة العامة بالآتي:


92الفرع الثالث: غرف مركز التحكيم الرياضي السعودي


93اولاً: غرفة التحكيم العادية


93ثانياً: غرفة التحكيم الاستئنافية


93ثالثاً: غرفة تحكيم منازعات كرة القدم:


93رابعاً: غرفة المنازعات الخاصة:


94خامساً: غرفة الوساطة:


94المطلب الثالث: مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي


94الفرع الأول: الجمعية العامة لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي


94اولاً: التشكيل


95ثانياً: اختصاصات الجمعية العامة


96الفرع الثاني: مجلس إدارة المؤسسة


96اولاً: التشكيل


96ثانياً: اختصاصات مجلس إدارة مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.


97الفرع الثالث: هيئة قطر للتحكيم الرياضي


المبحث الثالث: 99القواعد الإجرائية لهيئات التحكيم الرياضي العربية


99المطلب الأول: القواعد الإجرائية العامة


99الفرع لأول:  القواعد الإجرائية المطبقة قبل الدخول في المرافعة


99أولاً: تكوين الهيئة التحكيمية


100ثانياً: نفقات التحكيم:


101ثالثاً: مكان التحكيم ولغته:


101رابعاً: التدابير الوقتية والتحفظية


102الفرع الثاني: القواعد المطبقة اثناء المرافعة


102أولاً: التبليغ:


102ثانياً: القانون الواجب


103ثالثاً: التدخل والإدخال


103رابعاً: المواعيد:


104المطلب الثاني: القواعد الإجرائية الخاصة


104الفرع الأول: الاحكام الخاصة بإجراءات التحكيم العادي


106الفرع الثاني: الأحكام الإجرائية الخاصة بالتحكيم الاستئنافي


110الخاتمة


113المراجــــــع


123الفهرس




(�) عرفت المادة (1) الفقرة (رابعاً) من قانون الاحتراف الرياضي العراقي لسنة (2017) عقد الاحتراف الرياضي بأنه: اتفاق يتم بين الرياضيين والمؤسسة الرياضية، يتعهد فيه الرياضيون بتقديم أي من الخبرات الإدارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية وفق آلية ووقت عمل محددين مقابل أجر مالي متفق عليه.


(�) ابن منضور، لسان العرب، ج6، (القاهرة: دار المعارف، دون تاريخ نشر، ص4396).


(�) د. عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراس، النظام القانوني للتحكيم، ط1، 0الإسكندرية: مكتب الجامعي الحديث، 2005، ص127).


(�) د. سامة عبد العزيز، ورقة عمل مصر في الندوة العلمية حول النزاعات الرياضية وسبل فضها (المحاكم الرياضية إنموذجاً)، والتي أقامها المركز العربي للبحوث والدراسات القانونية والقضائية، بيروت، للفترة 4-5-6/5/2015، ص13. 


(�) لمزيد من التفصيل حول هذه المعايير ينظر: د. محمد سليمان الأحمد وآخرون، المنشطات الرياضية من قاعدة الإباحة الجنائية الى قانون الجريمة الرياضية، ط1، (عمان: دار جهينة للنشر والتوزيع، 2002، ص32ومايليها). 


(�) ينظر في ذلك: التعليق على لائحة الاتحاد الدولي الرياضي بشأن تفسير المادة (22) من هذه اللائحة، نقلاً عن د. رجب كريم عبد اللاه، عقد احتراف لاعب كرة القدم، دون طبعة، (القاهرة: دار النهضة العربية ،2008، ص137).


(�) د. عبد اللاه، المرجع نفسه، ص140


(�) تُكيف البعض من هذه العقود على انها عقود عمل، كعقد الاحتراف الرياضي حيث استقر الفقه والقضاء على أن هذا العقد هو: عقد عمل. لمزيد من التفصيل راجع: د. حسن حسين البرآوي، الطبيعة القانونية لعقد احتراف لاعب كرة القدم، بحث منشور في المجلة القانونية والقضائية، العدد (2) وزارة العدل القطرية، (2011)، ص90، والفقه الفرنس المشار اليه في الهامش. أما البعض فيكيفها على انها عقود مدنية وقد تتحول الى عقود تجارية، لمزيد من التفصيل راجع: د. الأحمد، التكييف القانوني لعقد انتقال لاعب كرة القدم، بحث منشور في مجلة الحقوق، المجلد (2)، العدد (6-7)، الجامعة المستنصرية، (2011)، ص79.


(�) د.الأحمد، التكييف القانوني لعقد انتقال لاعب، المرجع نفسه، ص97.ينظر: في تفصيل ذلك ايضاً د. الأحمد، الوجيز في العقود الرياضية، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2012، ص250).


(�) ينظر: في ذلك المادة (55) من النظام الأساسي للفيفا لعام (2009)، كذلك ينظر المادة (64) من النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم العراقي النافذ المفعول في (11/5/2011). 


(�) النظام الأساسي الجديد للفيفا والمعتمد من قبل الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للاتحاد الدولي (الفيفا) المعقود بتاريخ (26/2/2016)


(�) ينظر: جهاد سلامه، محكمة التحكيم الدولية الرياضية، ورقة عمل الأولى للندوة العلمية حول المحاكم المتخصصة " المحكمة الرياضية إنموذجاً" والتي أقامها المركز العربي للبحوث والدراسات القانونية والقضائية، بيروت، للفترة 4-5-6/ 5/2015


(�) ينظر: عبد اللاه، المرجع السابق، ص136. 


(�) لابد لنا هنا أن نُميّز بين التحكيم بوصفه طريقاً قانونياً للفصل في النزاعات القانونية الرياضية، والتحكيم في اللعبة والذي يُعدّ عملاً فنياً صرفاً متعلق بالقواعد الفنية، وهذا الأخير يخرج عن نطاق دراستنا هذه.


(�) محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، (صيدا: دار الهداية، بدون طبعة أو سنة، ج31، ص501).


(�) إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، الجزء الأول، (مصر: مطبعة مصر، 1960، ص190). 


(�) الآية (65) من سورة النساء. 


(�) الآية(114) من سورة الانعام. 


(�) مصطفى، المرجع نفسه، ص185.


(�) احمد رضا، معجم متن اللغة، المجلد الثاني، الجزء الخامس، (بيروت: دار مكتبة الحياة،1958، ص140). 


(�) المنجد في اللغة والاعلام، ط(41)، (بيروت: دار المشرق، 205، ص146).


(�) الآية (35) من سورة النساء. 


(�) سنن ابي داود، أبو داود سليمان ابن الاشعث الازدي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ج4، (صيدا، بيروت: المكتبة العصرية، دون تاريخ، ص289). 


(�) د. فتحي الجواري، اتفاقية التحكيم، بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء، العدد الثاني، بغداد، (2010)، ص7. 


(�) د. آدم وهيب الندآوي، المرافعات المدنية، ط3(القاهرة: العاتك لصناعة الكتاب، 2011، ص289).


(�) قانون أصول المحاكمات اللبناني الجديد، ط3، (بيروت: مكتبة زين،2013، ص181-ص197). 


(�) د. حفيظة حداد، الموجز في النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2010، ص40).


(�) د. عبد الحميد المنشاوي، التحكيم الدولي والداخلي، (الإسكندرية: منشاة المعارف،2007، ص26-27). 


(�) مشروع قانون التحكيم التجاري الدولي العراقي لسنة2011. 


(�) عصام العطية، القانون الدولي العام، ط3، (بغداد: دون دار نشر، 2010، ص601). 


(�) حكم المحكمة الدستورية المصرية العليا رقم 17 نقلاً عن د. حفيظة حداد، المرجع السابق، ص41. 


(�) قرار رقم (4) في 25/2/2008، الغرفة الأولى، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد(50)، (2009)، ص57.


(�) ينظر: قرار محكمة التمييز العراقية رقم(355) هيئة عامة أولى/تاريخ 3/5/1974منشور في أبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات، (بغداد: مطبعة الجاحظ،1990، ص128). 


(�) د. حسين محمد الهداوي، وآخرون، القانون الدولي الخاص، ج2، ط4، (القاهرة: العاتك لصناعة الكتاب،2011، ص280). 


(�) د. أحمد خليل، قواعد التحكيم في القانون اللبناني، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية،2003، ص9). 


(�) د. حفيظة حداد، الموجز في النظرية العامة للتحكيم، المرجع نفسه، ص44.


(�) ينظر: في ذلك محمد سليمان الأحمد، تنازع القوانين في العلاقات الرياضية الدولية، (عمان: دار وائل للنشر،2005ص32).


(�) لمزيد من التفصيل ينظر: د. أسامة احمد شوقي المليجي، تسوية المنازعات في مجال الرياضة، (القاهرة: دار النهضة العربية،2005، ص 87 وما يليها). 


(�) ينظر: جهاد سلامة، محكمة التحكيم الدولية الرياضية، ورقة العمل الثانية للندوة العلمية حول المحاكم المتخصصة والتي أقامها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت 4-5-6/5/2015، ص13. 


(�) فراس كريم شعبان، حدود سلطة المحكم في التحكيم وفق العدالة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد1، السنة 2 (2010)، ص49.


(�) قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 821مدنيه أولى / 1973 في 7/11/1974، مشار اليه لدي القاضي عبد الرحمن العلام: شرح قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969، ج4، (بغداد: مطبعة الزهراء، 1990، ص468).


(�) د. حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، ج1، ط1، (عمان: دار الثقافة، 2010، ص149).


(�) المادة (265) من قانون المرافعات المدنية العراقي. 


(�) ينظر: المادة (165/ 2) مرافعات عراقي تقابلها المادة (777) أصول محاكمات مدنية اللبناني، غير ان قانون المرافعات العراقي لم يُشر إلى الحكم بموجب قواعد الانصاف في التحكيم بالصلح كما أشار إلى ذلك القانون اللبناني.


(�) د. مصطفى الجمال، وآخرون، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، ط1 (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية،1998، ص12).


(�) د. حمزة أحمد حداد، المرجع السابق، ص 150-151. 


(�) استئناف بيروت، الغرفة الثالثة، الريشاني فهد وطيون، اللجنة المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً ومنى صالح ونبيلة زين مستشارتين، في 20/5/ 2003، المجلة اللبنانية للتحكيم، العدد 26، (2003)، ص71.


(�) خليل، المرجع السابق، ص21-22. 


(�) ينظر: المادة (804) الفقرة (4) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد.


(�) Court of Arbitration for sport. Guide to Arbitration, withoplace of publish,1991 , p16. 


(�) المادة (32) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، والذي أعدته اللجنة الأولمبية اللبنانية في عام 2012.


(�) محمد جمال محمد، تسوية المنازعات الرياضية بالتحكيم، (الموصل: جامعة الموصل، رسالة ماجستير، كلية القانون،2005، ص22).


(�) خليل، المرجع السابق، ص22.


(�) د. حمزة أحمد حداد، المرجع السابق، ص 134.


(�) خليل، المرجع نفسه، ص22.


(�) الجمال، وآخرون، المرجع السابق، ص127.


(�) النظام الأساسي للاتحاد الدولي (الفيفا) لعام (2009).


(�) المليجي، المرجع السابق، ص72. 


(�) قانون الهيئات الرياضية الكويتي رقم (26) لسنة(2012) الذي عدل قانون رقم (42) لسنة (1987). 


(�) د. خليفه راشد الشعالي، وآخرون، مساهمة في نظرية القانون الرياضي، ط1 (الشارقة:2005، ص49 وما يليها). 


(�) ينظر في تفصيل ذلك: الأحمد، الوجيز في العقود الرياضية، المرجع السابق، ص249.


(�) الجمال، وآخرون، المرجع السابق، ينظر البند 90. 


(�) خليل، المرجع السابق، ص24. 


(�) قانون الهيئات الرياضية الكويتي، المشار اليه. 


(�) Cod of sport- related Arbitration in force as from (November22\1994) 2nd edition,2004.


(�) Article (74) of Olympic Charter,"IOC", international Olympic Committee,2000.


(�) ينظر: د. حفيظة حداد، الموجز، المرجع السابق، ص 18.


(�) د. فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي –دراسة مقارنة –ط5، (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،2010، ص103). 


(�) د. عثمان سلمان غيلان، التحكيم التجاري الدولي وطموحات الاخذ به في النظام القانوني العراقي، بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء، العدد (2)، (بغداد: 2010، ص56).


(�) ينظر: د. سامي بديع منصور، نظره في التحكيم الدولي، مقال منشور في المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد(17)، (بيروت:2001، ص8).


(�) ينظر: د. المنشاوي، التحكيم الدولي والداخلي، المرجع السابق، ص19.


(�) د. عثمان سلمان غيلان العبودي، التحكيم التجاري الدولي وطموحات الاخذ به في النظام القانوني العراقي، المرجع السابق، ص59.


(�) د.سامي بديع منصور، نظرة في التحكيم الدولي، المرجع السابق، ص8 وما يليها.


(�) مشروع قانون التحكيم التجاري الدولي العراقي لسنة 2011.


(�) د. الأحمد، تنازع القوانين في العلاقات الرياضية الدولية، المرجع السابق، ص29وما يليها.


(�) الأحمد، المواجهات العامة للقانون الرياضي الدولي الخاص، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2008، ص18-21).


(�) ينظر: د. احمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والاجباري، الطبعة 3، (الإسكندرية: منشأة المعارف، 1978، ص15).


(�) د. أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، مطبعة الاستقلال، (القاهرة: دار الفكر،1981، ص 19)


(�) د. حفيظة حداد، الموجز في النظرية العامة للتحكيم، المرجع السابق، ص322.


(�) ينظر: الملحق رقم (1) لقانون التحكيم المتعلق بالرياضة، Standard Arbitration clauses، ملحق منشور في موقع المحكمة على الانترنت: www.tas-cas.org/guide/appendix:


(�) Art 74 from Olympic charter IOC,"International Olympic committee". 


(�) المحامي. شريف الطباخ، التحكيم الاختياري والإجباري، (المنصورة: دار الفكر والقانون، 2009، ص23). 


(�) ينظر وجدي راغب فهمي، هل التحكيم نوع من القضاء، دراسة منشورة في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأول والثاني (1993) ص93 وما يليها. 


(�) ينظر: ماجد مجباس حسن، المركز القانوني للمحكم رسالة ماجستير، دراسة مقارنة (البصرة: جامعة البصرة، كلية القانون والسياسة،2013، ص14).


(�) وائل عز الدين، التحكيم في العقود الإدارية (القاهرة: دار النهضة العربية،2010، ص20).


(�) ينظر: المواد (776و777) أصول المحاكمات المدنية اللبناني تقابلها المادة (265/1) مرافعات عراقي.


(�) ينظر: المادة (779) فقرتيها الأولى والثانية، أصول محاكمات مدنية لبنانية تقابلها المادة(269) مرافعات عراقي.


(�) ينظر: المادة (783)، أصول محاكمات مدنية لبنانية.


(�) الطباخ، المرجع السابق، ص23.


(�) ينظر: المادة (7) من قانون المعهد القضائي، العراقي رقم (33) لسنة (1971) المعدل.


(�) قانون الاونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وبالصيغة التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في21 حزيران 1985وتعديلاتها في 7تموز2006.


(�) د. حمزة حداد، المرجع السابق، ص217.


(�) د. محمد عبد الرؤف، المستحدث من احكام القضاء المصري في التحكيم، مجلة التحكيم العربي، المرجع السابق، ص348.


(�) ينظر: المادتين (794) و(795) من أصول المحاكمات المدنية اللبناني تقابلها المادة (272) مرافعات عراقي.


(�) د. بوزيد رضوان، المرجع السابق، ص30.


(�) محكمة النقض المصرية، الطعن رقم (226) لسنة (59ق) جلسة27/3/1996) مجموعة الاحكام الصادرة من الدائرة المدنية، ج1، 1996، ص558.


(�) ينظر: د. وجدي راغب، هل التحكيم نوع من القضاء، المرجع السابق، ص143-144. 


(�) ينظر: المادة (47و59) من قانون التحكيم المتعلق بالرياضة والمادة (43 فق 2و3) مشروع قانون المجلس الوطني للتحكيم الرياضي اللبناني لسنة (2012).


(�) ينظر: فادي الياس، دراسة مقارنة بين التحكيم اللبناني والعراقي، دراسة منشورة في المجلة اللبنانية للتحكيم، العدد(57)، (2011) ص43ومايليها.


(�) لمزيد من التفصيل ينظر: د. سامي بديع منصور، طرق الطعن في الحكم التحكيمي في القوانين العربية، دراسة منشورة في المجلة اللبنانية للتحكيم، العدد(42)، (بيروت: 2007) ص6، وفي ذلك ايضاً ينظر خليل، المرجع السابق، ص115. 


(�) ينظر في ذلك: د. سامي بديع منصور، التجربة اللبنانية للأنظمة البديلة للتقاضي، دراسة منشور في المجلة اللبنانية للتحكيم، العدد(49)، (2009)، ص4.


(�) د. حفيظة حداد، الموجز، المرجع السابق، ص82.


(�) الطباخ، المرجع السابق، ص23.


(�) ينظر: د. محمد احمد مختار، التحكيم التجاري الدولي، ط3، (القاهرة: دار النهضة العربية، دون تاريخ، ص19-20).


(�) ينظر: د. منصور، التجربة اللبنانية في مجال الأنظمة البديلة للتقاضي، المرجع نفسه، ص5.


(�) ينظر: د. حمزة احمد حداد، المرجع السابق، ص58-59. 


(�) المحامي شريف الطباخ، التحكيم الأختياري ولإجباري، (المنصورة: دار الفكر والقانون، 2008). ص24.


(�) د. فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، (بغداد: دار الحكمة، 1992، ص19).


(�) CAS mediation Rules (in force as from 1 September 2013: 


كذلك الفقرة (24) المادة الثانية من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي لسنة 2016. 


(�) المادة (927) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1959وتعديلاته.


(�) المادة (769) من قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر بتاريخ 9/3/1932 مع تعديلاته. 


(�) د. جعفر مشيمش، التحكيم في العقود الإدارية والمدنية والتجارية، ط1، (بيروت: زبين الحقوقية،2009، ص100) 


(�) د. الجمال وآخرون، المرجع السابق، ص31. 


(�) د. احمد أبو الوفا، التحكيم في القوانين العربية، ط1، (الإسكندرية: منشأة المعارف، د-ت، ص44).


(�) د. سحر عبد الستار إمام يوسف، المركز القانوني للمحكم، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2006، ص44).


(�) د. احمد أبو الوفا، المرجع نفسه، ص165.


(�) د. الجمال وآخرون، المرجع السابق، ص31.


(�) إبراهيم بن حسين بن محمد سعيد، التحكيم والخبرة الهندسية، موسوعة القضاء والتحكيم، المجلد 3، ط1، (مكة المكرمة: مكتبة الملك فهد، 2005، ص281). 


(�) سحر عبد الستار إمام يوسف، المرجع نفسه، ص39.


(�) ينظر: المادة (140 /2) من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979وتعديلاته، تقابلها المادة (362) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد.


(�) ينظر: المادة (135/1) من قانون الاثبات العراقي، تقابلها المادة(313) من قانون أصول المحاكمات اللبناني.


(�) ينظر: د. آدم وهيب الندآوي، الموجز في قانون الاثبات، ط3، (القاهرة: العاتك لصناعة الكتاب، 2011، ص203). 


(�) أبو الوفا، التحكيم الاختياري والاجباري، المرجع السابق، ص29. 


(�) د. حفيظة حداد، الموجز، المرجع السابق، ص61. 


(�) ينظر: المادة (134/1 و2) من قانون الاثبات العراقي تقابلها المادة (314) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني. 


(�) ينظر: مجباس، المرجع السابق، ص 23.


(�) ينظر: الفقرة (2) من المادة (29) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) ينظر: المادة (698) من القانون المدني العراقي تقابلها المادة (1035) موجبات وعقود لبناني.


(�) اسعد فاضل منديل، النظام القانوني للتحكيم في قانون المرافعات المدنية، رسالة ماجستير (بغداد: جامعة النهرين، كلية الحقوق،2002، ص45).


(�) د. حفيظة حداد، الموجز في النظرية، المرجع السابق، ص86.


(�) الطباخ، المرجع السابق، ص42. 


(�) القاضي كاظم حنتوش، احكام عقد التحكيم في التشريع العراقي، دراسة متخصصة، المعهد القضائي العراقي (1994) ص64. 


(�) د. حفيظة حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي،2010، ص14).


(�) ينظر: الجمال وآخرون، التحكيم في، المرجع السابق، ص342.


(�) Cod of sport- related Arbitration in force as from 1 January 2016.


(�) Standard Arbitration Clauses, Appendix I.	


(�) مشروع قانون مجلس التحكيم الرياضي اللبناني لسنة (2012)، والوارد إلى مجلس النواب اللبناني بالمرسوم المرقم (8247).


(�) قانون انشاء مركز الأمارات للتحكيم الرياضي الذي صادق علية المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 17/5/2016. 


(�) النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي والذي صادقت عليه اللجنة الأولمبية السعودية بتاريخ 14/4/ 2016منشور على شبكة الانترنت على الرابط � HYPERLINK "http://www.ssac.sa.com" �www.ssac.sa.com�. تاريخ الدخول 6/5/2016.


(�) ينظر: القرار التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية الرياضية، في 15/يونيو/2009 مجلة التحكيم العالمية، العدد العاشر (بيروت، 2011)، ص767-768. 


(�) ينظر: د.عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني، (الإسكندرية: دار الجامعة، 2009، ص 70).


(�) ينظر: محمد بواط، التحكيم في حل المنازعات الدولية، رسالة ماجستير، (جامعة حسيبه، بوعلي، كلية العلوم القانونية والإدارية، 2006، ص75-58). 


(�) د، ساميه راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، الكتاب الأول، (القاهرة: دار النهضة العربية،1997، ص75). 


(�) تنص المادة (251) مرافعا ت عراقي على " يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ". 


(�) سلامه، ورقة عمل الندوة العلمية حول المحاكم المتخصصة، المصدر السابق، ص12. 


(�) هذا الملحق منشور على موقع المحكمة الرياضية الدولية على شبكة الانترنتwww.tas-cas.org/guide/appendix  تاريخ الدخول 6/4/2016.


(�) المليجي، المرجع السابق، ص 98.


(�) مطر، التحكيم الالكتروني، المرجع السابق، ص73. 


(�) د. سامي بديع منصور، مبدأ الاختصاص بالاختصاص، المجلة اللبنانية للتحكيم، العدد 56، (2010)، ص15.


(�) د. مطر، التحكيم الالكتروني، المرجع السابق، ص12.


(�) د. المليجي، تسوية المنازعات في مجال الرياضة، المرجع السابق، ص81. 


(�) هذا الملحق منشور على موقع محكمة التحكيم الرياضية سبقت الإشارة اليه.


(�) قرار رقم (4A-548) طعن مدني الصادر عن المحكمة الفدرالية السويسرية بتاريخ 20/يناير /2010، مجلة التحكيم العالمية، العدد العاشر (بيروت، 2011)، ص787. 


(�) استئناف بيروت، الغرفة الثالثة، تاريخ 4/5/200 دعوى إبراهيم السيد فضل الله ورفاقه بوجه الشيخ أنور علم الدين، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد 14-15، (2000)، ص126. 


(�) ومن الجدير بالذكر ان نصوص لائحة إجراءات محكمة التحكيم الرياضية مدرجة ضمن نصوص قانون التحكيم الرياضي ويدرج حرف (R) قبل كل مادة من موادها المتسلسلة، وذلك لتمييزها عن باقي المواد فتسبق تلك المواد بحرف. (s)


(�) Switzerland's federation cod on privet international Law, December 18th 1987.


(�) الحكم التحكيمي المرقم (1738) والصادر عن محكمة التحكيم الرياضية الدولية بتاريخ. (23/يونيو/2009)، مجلة التحكيم العالمية، العدد(6)، (بيروت،2010)، ص854.


(�) رجاء نظام حافظ بني شمسة، الإطار القانوني للتحكيم الالكتروني، دراسة مقارنه، (نابلس- فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، 2009، ص66). متاحة على شبكة الانترنيت في الموقع الالكتروني للجامعة.


(�) ينظر: فرات رستم أمين الجاف، عقد التدريب الرياضي والمسؤلية الناجمة عنه-دراسة مقارنة-، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2009، ص22-23).


(�) ينظر: د. عبد المجيد الحكيم، وآخرون، الموجز في نظرية الالتزام في القانون العراقي، ج1، ط4، (القاهرة: العاتك لصناعة الكتاب،2010، ص65 وما يليها).


(�) الطباخ، التحكيم الاختياري، المرجع السابق، ص49.


(�) ينظر: المادة (11) من لائحة احترا ف لاعبي كرة القدم الفرنسية والتي صدرت في الموسم الرياضي، 1993-1994. 


(�) ينظر: المادة (14) من لائحة الاحتراف السعودية للاعبي كرة القدم والصادرة عن الرئاسة العامة للشباب السعودية في 1/محرم /1413هج الموافق 1/تموز /1992م. 


(�) د. عبد الحميد الحنفي، عقد احتراف لاعب كرة القدم، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، العدد(4)، (السنة العاشرة، 1995) ص109، كذلك د. محمد سليمان الأحمد، الوضع القانوني لعقود انتقال اللاعبين المحترفين، ط1، (عمان: دار الثقافة والنشر،2001، ص184).


(�) د. على محمد بدير، وآخرون، مبادئ واحكام القانون الإداري، (القاهرة: العاتك لصناعة الكتاب، ص82). 


(�) ينظر: الفقرة (4) من المادة (1) من قانون الاتحادات الرياضية في العراق رقم (16) لسنة 1986 المعدل.


(�) ينظر: المادة (1) فقرتها (2) من قانون الأندية الرياضية العراقي رقم (18) لسنة 1986المعدل.


(�) ينظر: المادة (11) من قواعد انضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي دخلت حيز التنفيذ في 8/3/2002 ينظر كذلك المادة (62) من النظام الداخلي للاتحاد العرقي لكرة القدم. 


(�) د. محمد فريده زواوي، المدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ونظرية الحق، (الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،2000، ص115-116).


(�) ينظر: المادة (16) الفقرة (4) من قانون الأندية الرياضية العراقي المشار اليه.


(�) د.محمود السيد عمر التحيوي، طبيعة شرط التحكيم وجزاء الاخلال به، بدون طبعة، (الإسكندرية: المكتب العربي الحديث،2007، ص126).


(�) د. محمود السيد عمر التحيوي، الرضا بالتحكيم لا يفترض وانما لابد من وجود الدليل عليه، (الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية،2011، ص135).


(�) ينظر: المادة (67) من النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم العراقي وينظر كذلك المادة (61) الفقرة (1) من النظام الأساسي للفيفا. 


(�) النظام الأساسي للاتحاد الأوربي لكرة القدم الصادر في 24/ سبتمبر/ 1997 والذي دخل حيز التنفيذ في 24/ديسمبر/1997 وقد عدل في أكثر من اجتماع للمؤتمر العام وكان آخره في 23/ابريل/2004 ينظر � HYPERLINK "http://www.fruefa.com|uefa|" �www.fruefa.com|uefa|�، 15/6/2016.


(�) قرار محكمة التحكيم الرياضية (TAS 1738\ A\2008) والصادر في 23/يونيو/2009، مجلة التحكيم العالمية، العدد السادس، (2010)، ص853. 


(�) بني شمسة، الإطار القانوني للتحكيم الالكتروني، المرجع السابق، ص76.


(�) خليل، المرجع السابق، ص35-42 0كذلك ينظر: القاضي فادي الياس، تكوين الهيئة التحكيمية، بحث منشور في المجلة اللبنانية للتحكيم، العدد(56)، (22010)، ص35. 


(�) ينظر: المليجي، تسوية المنازعات في مجال الرياضة، المرجع السابق، ص87-88. 


(�) أصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لائحة لنظام اللاعبين وانتقالهم في 5/7/2001 وقد دخلت حيز التنفيذ في 1/9/2001وتجدر الإشارة ان اللجنة أصدرت آخر نسخة للائحة في 19/12/2004 منشور على موقع الاتحاد:


http//www.fifa.com|fr|media، تاريخ الاطلاع 11/9/2016.


(�) ينظر: ص37-38 من هذه الدراسة فيما يتعلق بتبعية شكل اتفاق التحكيم الرياضي للقانون الفدرالي السويسري.


(�) ينظر: المادة (16) من مشروع قانون مجلس التحكيم الرياضي اللبناني الفقرة (4) 


(�) د. احمد شكري السباعي، التحكيم التجاري في النظام القانوني المغربي، بحث ملحق في مجلة الاجتهاد القضائي في المواد التجارية والضمانات القانونية، العدد 2، (2002)، ص219. 


(�) ينظر: الندآوي، الموجز في قانون الاثبات، المرجع السابق، ص87. 


(�) ينظر: بني شمسة، الإطار القانوني للتحكيم الالكتروني، المرجع السابق، ص81: قانون التحكيم الإنكليزي، القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. 


(�) استئناف بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم 977 بتاريخ 7/9/2000، المجلة اللبنانية للتحكيم، العدد 16، ص56. 


(�) القاضي سهيل عبود، تعيين المحكم وصفاته، بحث ملحق في المجلة اللبنانية للتحكيم، العدد،56، (2010)، ص59.


(�) استئناف المدنية في الشمال، الغرفة السادسة، قرار رقم (505) في 15/5/2003، عدنان المرعبي ضد المهندس جوزيف، المجلة اللبنانية للتحكيم عدد 30، 2004، ص58.


(�) طعن مدني رقم (A4-548\2009) صادر عن المحكمة الفدرالية السويسرية في20/يناير/2010، مجلة التحكيم العالمية، العدد 10، (بيروت، 2011)، ص 787. 


(�) الطعن رقم 4729 ق جلسة 22/6/2004 اهم المبادئ المستنبطة من القضاء المصري في شأن التحكيم –أولاً قضاء النقض، اعداد المستشار حسين مصطفى فتحي، مجلة التحكيم العربي، العدد 8، (2005)، ص165.


(�) الإستاذة هبه أحمد سالم، الشروط التحكيمية وعيوبها من واقع قضايا مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، مجلة التحكيم العربي، العدد 24، (2015)، ص183. 


(�) د.نايله قمير عبيد، كيفية صياغة البند التحكيمي، المجلة اللبنانية للتحكيم، العدد 56، (2010)، ص15.


�) ) Cas mediation Rules, in force as from 1 September 2013, amended on 1 January (2016). 


(�) هذا الملحق مشار اليه في ص35 من هذه الدراسة. 


(�) ينظر الفقرة (2) من القسم (1) الملحق رقم (1). 


(�) د. نايله قمير عبيد، كيفية صياغة البند التحكيمي، المرجع السابق، ص16. 


(�).Court of arbitration for sport, Guide to arbitration, Op.Cit, p.11.


(�) ينظر: المادة (763) الفقرة الثانية والمادة (766) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد. 


(�) ينظر: د. نايله قمير عبيد، كيفية صياغة البند التحكيمي، المرجع السابق، ص19.


(�) Article (40), of Code of Sport-related Arbitration in force as from 1 January 2016. 


(�) ينظر: أيضا د. نايله قمير عبيد، المرجع نفسه. 


(�) ينظر: د. حفيظة حداد، الموجز في النظرية، المرجع السابق، ص177. 


(�) ينظر: المادة (6) من مشروع قانون مجلس التحكيم الرياضي اللبناني كذلك ينظر: 


Article (28) of code of sport –related Arbitration in force as from 1 January 2016. 


(�) ينظر: القاضي فادي الياس، تكوين الهية التحكيمية، المجلة اللبنانية للتحكيم، العدد (56)، (2011)، ص33.


(�) ينظر: د. مصطفى الجمال، امتداد شرط التحكيم خارج الإطار التقليدي للعقد المتعلق به، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، العدد السابع، (تموز / 2007) ص67.


(�) د. حفيظة حداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري والدولي، المرجع السابق، ص142.


(�) د. رضوان عبيدات، الآثار الإيجابية لاتفاق التحكيم التجاري وفق احكام القانون الأردني، دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 38، العدد 2، (عمان -الأردن: 2011)، ص652-653.


(�) ينظر: د. حفيظة حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، المرجع السابق، ص44: ينظر ايضاً د. احمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2003 ص130). 


(�) حكم محكمة التحكيم الرياضية الصادر في (7/ أكتوبر /2009) مشار اليه في مجلة التحكيم العالمية، العدد العاشر، (بيروت، 2011)، ص782. 


(�) أنور الطشي، مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكيم، ط1، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2009، ص38). 


(�) ينظر: أنور الطشي، المرجع نفسه، ص38-39. 


(�) ينظر: د. سامي بديع منصور، مبدأ الاختصاص بالاختصاص، دراسة سبق الإشارة اليها، ص 8. 


(�) د. أنور الطشي، مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكيم، المرجع نفسه، ص39.


(�) د. حفيظة حداد، الموجز في النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص124 وما يليها. 


(�) ينظر: د. حفيظة حداد، المرجع نفسه، ص154. 


(�) Switzerland`s Federal cod on Private international Law, December18th-1987. 


(�) د. مروان صقر، الاستوبل في القانون اللبناني، مجلة التحكيم اللبنانية، العدد50، (2009)، ص50 وما يليها. 


(�) د. سليم رستم باز، شرح المجلة، ط1، (عمان: دار الثقافة، 2010، ص52).


(�) د. محمود محمود المغربي، الاستوبل في قانون التحكيم، (طرابلس-لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب،2010، ص4279).


(�) د. مروان صقر، الاستوبل في القانون اللبناني، المرجع نفسه، ص54. 


(�) الحكم الصادر في 12/ مارس/ 2012، المحكمة الرياضية التونسية، القضية رقم (96) /2012 بشأن الطعن الذي تقدم به ندي صفاقس الرياضي ضد الجامعة التونسية لكرة القدم وآخرين، متاح على الرابط � HYPERLINK "https://www.linkedin.com/pulse" �https://www.linkedin.com/pulse� : تاريخ الدخول 18/5/2016.


(�) Article (40) percraph (1) of code of sport –related Arbitration in force as from 1 January 2016 


تقابلها المادة (18) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني(cnas).


(�) Article (40-2|1) of cod of sport-related Arbitration in force as from 1 January 2016


تقابلها المادة (19) من نظام مجلس التحكيم الرياضي اللبناني والتي نصت على " يتفق الفرقاء حول طريقة تعيين الحكام المدرجة أسماؤهم على قائمة المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية (TANS)وفي غياب لاتفاق حسب الفقرات التالية....... يعمد رئيس الغرفة إلى التعيين ".


(�) Article (40-2|2) of cod of sport-related Arbitration in force as from 1 January 2016. 


(�) Article (40-2|3) of cod of sport-related Arbitration in force as from 1 January 2016.


تقابلها المادة (19) الفقرة (2) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) ينظر: المادة (19) الفقرة (3) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني تقابلها 


Article (33) cod of sport –related Arbitration in force as from 1 January 2016.


(�) Article (41-1) of cod of sport-related Arbitration in force as from 1 January 2016. 


(�) Article (54) of cod of sport –related Arbitration as in force from 1 January 2016. 


(�) Article (53) of cod of sport-related Arbitration in force as from 1 January 2016.


(�) Article (33) of cod of sport-related Arbitration in force as from 1 January 2016.  


(�) Article (33-1) of cod of sport-related Arbitration in force as from 1 January 2016.


(�) Article (18-2) of cod of sport-related Arbitration in force as from 1 January 2016. 


 تقابلها المادة (2) الفقرة (9) من مشروع قانون مجلس التحكيم الرياضي اللبناني. 


(�) ينظر: المادة (2) الفقرة (10) من مشروع قانون مجلس التحكيم الرياضي اللبناني.


(�) Article (R33) of cod of sport-related Arbitration in force as from 1 January 2016. 


تقابلها المادة (2) الفقرة (6) من مشروع قانون المجلس الوطني للبناني للتحكيم الرياضي. 


(�) Article (R43) of cod of sport-related Arbitration in force as from 1 January 2016.


تقابلها المادة (2) الفقرة (11) من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي.


(�) Article (R34-2) of cod of sport –related Arbitration as in force from 1 January 2016. 


(�) طعن مدني، حكم صادر عن المحكمة الفدرالية السويسرية في (11/ابريل /2010)، بخصوص دعوى الدراج (A) ضدZ، Y، X، مجلة التحكيم العالمية، العدد(10)، (2011)، ص553. 


(�) Article (34-2) of cod of sport-related Arbitration as in force from 1 January 2016


تقابلها المادة (13) من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي. 


(�) Article (26) of cod of sport-related Arbitration as in force from 1 January 2016


تقابلها المادة (14) من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي. 


(�) ينظر: المادة (770) الفقرة (2) أصول محاكمات مدنية لبناني، تقابلها المادة (261) الفقرة (2) مرافعات عراقي، والمادة (516) أصول محاكمات سوري رقم (84) لسنة 1953.





(�) ويلاحظ ان المقصود بالدائرة هنا يعني الهيئة التحكيمية المختارة وقد تكون فرداً أو ثلاثة وتسمى في مشوع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي بالتشكيلة. 


(�) Article (28) of cod of sport-related Arbitration in force as from 1 January 2016. 


(�) ينظر: المادة (6) فقرتها الثانية، من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي. 


(�) ينظر: المادة (2) من قانون انشاء المركز الاماراتي للتحكيم الرياضي لسنة 2016. 


(�) ينظر: سلامه، المحكمة الدولية الرياضية، المصدر السابق، ص12: كذلك ينظر


Article (R29) of cod of sport- related Arbitration in force as from 1 January 2016. 


(�) ينظر: المادة (7) فقراتها الأولى والثانية والثالثة من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي.


(�) ينظر: سلامه، المصدر السابق، ص4. 


(�) Article (30) of cod of sport-related Arbitration as in force from 1 January,2016.


(�) Article (R31-2) of cod of sport - related Arbitration as in force from 1 January,2016.


(�) Article (R32-3) of cod of sport - related Arbitration as in force from 1 January,2016.


(�) المادة (5) الفقرة (9) من مشروع قانون مجلس التحكيم الرياضي اللبناني.


(�) د. آدم وهيب الندآوي، المرافعات المدنية، المرجع السابق، ص309. 


(�) Article (37) of cod of sport- related Arbitration in force as from 1 January 2016. 


(�) ينظر: المادة 15 الفقرات (4-5-6) من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي.


(�) Article (R 37) of cod of sport-related arbitration as in force from 1 January 2016.


تقابلها المادة (15) فقرة (5) من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي.


(�) ينظر: المادة (10) فقرتيها (1و2) من مشروع قانون مجلس التحكيم الرياضي اللبناني، وكذلك ينظر المادة (12) فقراتها (4و5و6) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي والتي صادقت عليها اللجنة الأولمبية السعودية بتاريخ 14/4/2016.


(�) ينظر: د. احمد أبو الوفا، التحكيم في القوانين العربية، المرجع السابق، ص23-24، وكذلك ينظر في عرض ذلك مصطفى ناطق صالح، المحكم التجاري الدولي، رسالة ماجستير –دراسة مقارنة – (الموصل: جامعة الموصل، كلية القانون،2005، ص102-103).


(�) ينظر: المادة (3) الفقرة (2) من مشروع قنون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي. 


(�) Article (38) cod of sport-related Arbitration as in force from 1 January 2016.


(�) Article (R64) of cod of sport-related Arbitration as in force from 1 January 2016.


تقابلها المادة (16) من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي.


(�) Article (R39) of cod of sport-related Arbitration as in force from January, 2016 


تقابلها المادة (17) فقراتها الأولى والثانية والثالثة من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي. 


(�) Article (R41-2) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January 2016 


تقابلها المادة (23) من نظام المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي


(�) Article (R31-4/1) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January 2016 


تقابلها المادة (24) فقرة (1) من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي.


(�) ينظر: المادة (23) من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي.


(�) المادة (24) فقرة (5) من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي.


(�) Article (R44-1) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January 2016.


تقابلها المادة (28) فقرة (1) من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي.


(�) Article (R44-2/4/3) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January 2016.


(�) Article (R44-3) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January 2016.


(�) Article (R44-4) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January 2016.


(�) Article (R47) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January 2016.


تقابلها المادة (35) فقرة(1) من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي.


(�) Article (R65-2) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January, 2016.


(�) Article (R65-2) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January, 2016.


(�) Article (R65-3) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January, 2016.


(�) Article (R52) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January, 2016.


(�) Article (R55) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January, 2016.


(�) Article (R56) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January, 2016.


(�) Court of arbitration for sport, Guide to arbitration.op.cit, p.19.


(�) Article (R58) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January, 2016.


(�) Article (R46-1) of cod of sport-related Arbitration as in force from1 January, 2016.


(�) Court of Arbitration for sport, Presentation, Op. Cit., p.13.


(�) Court of Arbitration for sport, Guide to Arbitration, Op. Cit., p. (16, 20).


(�) ينظر: المادة (48) فقرتيها الأولى والثانية من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي.


(�) Court of Arbitration for sport, presentation, op.cit.p.15. Court of Arbitration (16,20).


(�) Articles (46) and (59) of cod of sport –related Arbitration as in force from 1 January,2016.


(�) ينظر: المادة (47) من مشروع قانون المجلس الوطني اللبناني للتحكيم الرياضي، كذلك ينظر المادة (8) فقرتها الثالثة من نظام مركز التحكيم الرياضي السعودي.


(�) ينظر: د. عدنان احمد ولي العزاوي، مساهمة في اصلاح النظام القانوني الرياضي الدولي، بحث منشور في بحوث ودراسات السلطة القضائية العراقية، (8/2/2016)، ص6. 


(�) ينظر: سلامه، ورقة عمل الندوة العلمية الأولى حول المحاكم المتخصصة، المصدر السابق، ص3. 


(�) www.emaratalyoum.com/sportlocal :2016-4-17.


(�) لمزيد من التفصيل ينظر: � HYPERLINK "http://www.alittihad.ael" �www.alittihad.ael� details.php?id=20584&y=2016&article=full


(�) ينظر: محضر جلسة المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي بتاريخ 17/5/2016 منشور في صحيفة الاتحاد الإماراتية بتاريخ 18/مايو/2016. 


(�) ينظر: قانون إنشاء مركز الامارات للتحكيم الرياضي لسنة 2016. 


(�) ينظر: قرار وزير العدل الكويتي بتاريخ 7/ أكتوبر/ 2015 منشور في جريدة الراي الكويتية، العدد(13247)، (8/ أكتوبر/ 2015).


(�) ينظر: المادتين (41) و(42) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والذي اعتمده وصادقت عليه الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية بتاريخ 16/نوفمبر / 2013. 


(�) ينظر: القرار الذي أصدرته اللجنة الأولمبية الكويتية بتاريخ 24/3/ 2014. 


(�) ينظر: بيان الهيئة العامة للشباب والرياضة في دولة الكويت بتاريخ 13/11/ 2015. 


(�) حسان محيي الدين، هيئة التحكيم الرياضي التأخير! تأزيم! مقال منشور في صحيفة اللواء اللبنانية، العدد 144، (15/آب/2015).


(�) ينظر: الاستراتيجية التي أعدتها وزرة الشباب والرياضة اللبنانية للفترة ما بين 2010 الى 2020، وبالتعاون والتنسيق الكاملين مع شركة consulting ADDIMA وذلك لمعالجة مشاكل الشباب والرياضة اللبنانية، ص35.


(�) حسان محيي الدين، هيئة التحكيم الرياضي! التأخير، مقال سبقت الإشارة اليه. 


(�) ينظر: جهاد سلامه ورقة عمل الندوة العلمية الأولى، حول المحاكم المتخصصة، المصدر السابق، ص21.


(�) د. عبد القادر السعد، الحل في مجلس التحكيم الرياضي، مقال منشور على الرابطhttp//alakhbar.com : 15/7/2016.


(�) ينظر: الأستاذة هبه احمد سالم، الشروط التحكيمية وعيوب صياغتها من واقع قضايا مركز القاهرة الإقليمي، المرجع السابق، ص181. 


(�) ينظر: في تفصيل ذلك د. عصام عبد المنعم، الصراعات الحالية لعدم وجود محكمة رياضية، مقال منشور في صحيفة الاهرام، العدد 47322 (29/ يونيو /2016). 


(�) مشروع قانون الرياضية المصري الجديد لسنة 2014 بصيغته النهائية، ففي 1/ مارس /2014 بدأت وزارة الشباب والرياضة المصرية بأعداد مشروع القانون حيث إُحيل من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وقد تمت مناقشته إلا أنه لم يُقر لحد الآن وذلك بسب الخلافات عليه من قبل أعضاء مجلس النواب.


(�) قانون هيئات الشباب والرياضة السوداني لسنة 2003 والصادر في 14/6/2003


(�) ينظر: مشاريع وزرة الشباب والرياضة السودانية منشور في موقع الوزارة على شبكة الانترنت الرابط: � HYPERLINK "http://www.mys.gov.sd/stat.php" �www.mys.gov.sd/stat.php�. 3/6/2016.


(�) هذا القانون منشور بالجريدة المغربية الرسمية، العدد 5885، (25/ أكتوبر/2010). 


(�) قرار لجنة فض النزاعات الرياضية المغربية بتاريخ 5/8/2016 وذلك في الدعوى التي أقامها نادي الشبيبة القيرواني ضد المهاجم هشام السيفي، غير منشور. 


(�) ينظر: سلامه، المصدر السابق، ص4. 


(�) قرار المحكمة الرياضية الجزائرية بتاريخ 18/ 8/2016 بشأن الطعن المقدم من فريق عين فكرو ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قرار غير منشور. 


(�) الطاهر سيسي، ورقة عمل الندوة العلمية حول التحكيم الرياضي التي أقامها مركز تونس للمصالحة والتحكيم، (الرباط: 20-21/5/2016، ص1).


(�) سلامه، المحاكم الرياضية أنموذجاً، المصدر السابق، ص3-4.


(�) ينظر: القرار التحكيمي رقم 226 والصادر عن الهيئة الوطنية التونسية للتحكيم الرياضي بتاريخ 28/ 12/ 2015 بخصوص الطعن الذي تقدمت به جمعية النادي الافريقي ضد الجامعة التونسية لكرة القدم، قرار غير منشور.


(�) سلامة، ورقة عمل الندوة العلمية حول المحاكم المتخصصة، المصدر السابق، ص4.


(�) ينظر: عبد العزيز، ورقة عمل الندوة العلمية عن المحاكم المتخصصة، المصدر السابق، ص6.


(�) ينظر: المؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة الأولمبية السعودية،20/10/2015، متاح على الرابط: 


� HYPERLINK "http://www.alriyadh.com.1540469" �www.alriyadh.com.1540469� 


(�) المؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة الأولمبية السعودية المعقود في مقرها بتاريخ 11/4/2016 منشور على الموقع الالكتروني:


� HYPERLINK "http://WWW.Aljazirah.com" �WWW.Aljazirah.com� 2016/20160411/spo15htm. 


(�) ينظر: النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي والذي صادقت عليه الهيئة العامة في اللجنة الأولمبية السعودية بتاريخ 14/4/2016. 


(�) ينظر: المادة (8) من النظام المذكور. 


(�) ينظر: المادة (8) فقراتها (3،4) من النظام المذكور.


(�) المؤتمر الصحفي لرئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد الضبعان والذي عقد بقاعة المؤتمرات بالهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد يوم الاحد المصادف 25/سبتمبر/2016 منشور في صحيفة الشرق الأوسط، العدد13816 (26/سبتمبر/2016).


(�) يُقصد بالقانون: التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور اما النظام: فيُقصد به التشريع الذي تضعه السلطة التنفيذية لتيسير تنفيذ القانون الصادر من السلطة التشريعية، لمزيد من التفصيل ينظر: الأستاذ عبد الباقي البكري وزهير البشير، المدخل لدراسة القانون، (القاهرة: العاتك لصناعة الكتاب، (د-ت)، ص91 وما يليها)


(�) ينظر: جهاد سلامه، المصدر السابق، ص5. 


(�) يسمى هذا النظام المعدل لسنة 2008م والذي جمع مع النظام رقم (28) لسنة 2003م. 


(�) يُقصد بالمجلس هنا هو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية. 


(�) ينظر: كلمة د. طه بن سليمان الكشري امين سر اللجنة الاولمبية العمانية، منشوره في صحيفة الحياة، العدد 12128 (30 / أكتوبر / 2016م). 


(�) ينظر: لائحة لجنة فض المنازعات الرياضية والتحكيم الرياضي العمانية والتي اعتمدتها اللجنة الأولمبية العمانية في 29/3/2015م. 


(�) كلمة الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله رئيس لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي اثناء افتتاح مقر اللجنة بتاريخ 26/أكتوبر/ 2016 منشورة في صحيفة الوطن العدد 12128، (30/ 10/ 2016م). 


(�) محضر اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية بتاريخ 16/11/2015م منشور على الرابط: alwatan.com/details/85049. 


(�) ينظر: سلامه، المصدر السابق، ص6. 


(�) تُسمى وثيقة التأسيس والنظام الأساس لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي وقد نشرت في الجريدة الرسمية، بالعدد 2 لسنة (2016م) بموجب هذه الوثيقة تم تأسيس المؤسسة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 21 لسنة 2006م بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. 


(�) ينظر: المادة (1) والمادة(2) من وثيقة تأسيس مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، الجريدة الرسمية، العدد 2، (2016م)، ص218.


(�) هذا النظام يسمى نظام مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي منشور في الجريدة الرسمية، العدد الثاني، 2016م، ص23وما يليها.


(�) ينظر: محضر اجتماع الجمعية العامة لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، في 24/8/2016م منشور على الرابط www al -Hayat.com/m/story/17214703. تاريخ الاطلاع 28/9/2016.


(�) ينظر: مقدمة لائحة فض المنازعات الرياضية الفلسطينية والتي اعتمدها مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بجلسته المرقمة (25) تاريخ 9/8/2012م.


(�) ينظر: المادة (1) من لائحة فض المنازعات الرياضية الفلسطينية المشار اليها. 


(�) ينظر: المواد من (2) إلى (32) من نفس اللائحة.


(�) تمت المصادقة على هذا النظام من قبل المؤتمر المعقود في بغداد بتاريخ 10/5/2010م وأصبح نافذ المفعول يوم 11/5/1011م. 


(�) ينظر: د. منذر الفضل، القانون والقضاء الرياضي في العراق، دراسة منشورة في بحوث ودراسات السلطة القضائية العراقية، (16/ 2/ 2014م). 


(�) ينظر: بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى العرقي بتاريخ 4/2/2014م، منشور في جريدة الوقائع العراقية الرسمية، العدد 4315، تاريخ (17/2/2014م)، وتجدر الأشارة الى ان قانون التنظيم القضائي العراقي اجاز لمجلس القضاء الأعلى بتنظيم محاكم خاصة بطريق بيان يصدر عن رئيسه. 


(�) ينظر: القرار رقم (25) في 21/7/2016م والصادر عن المحكمة الرياضية العراقية، قرار غير منشور. 


(�) المادة (1) اولاً الفقرة (1 و2) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني.


(�) المادة (1) أولاً الفقرة (3) من مشروع قانون المجلس الوطني للتحكيم الرياضي اللبناني.


(�) المادة (1) أولاً الفقرة(4) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (1) اولاً الفقرة (5) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (1) اولاً الفقرة (6) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (1) اولا الفقرة (1) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (1) ثانياً الفقرة (1) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (1) ثانياً الفقرة (2) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (1) ثالثاً الفقرة (1) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (1) ثالثاً الفقرة (2) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني.


(�) المادة (1) ثالثاً الفقرة (3) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (1) ثالثاً الفقرة (4) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (1) ثالثاً الفقرة (5) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (1) ثالثاً الفقرة (6) من مشروع قانون مجلس التحكيم لوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (1) ثالثاً الفقرة (7) من مشروع قانون مجل س التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (3) اولاً الفقرة (1) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني.


(�) المادة (3) اولاً الفقرة (7) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (3) اولاً الفقرة (2) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (3) الفقرة (4) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (3) الفقرة (5) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (3) الفقرة (6) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياض اللبناني.


(�) راجع ص85 من هذه الدراسة.


(�) المادة (2) الفقرة (2) من مشروع قانون المجلس الوطني للتحكيم الرياضي اللبناني.


(�) المادة (3) الفقرة (3) من مشروع قانون المجلس الوطني للتحكيم الرياضي اللبناني. 


(�) المادة (2) الفقرة (9) من مشروع قانون المجلس الوطني للتحكيم الرياضي اللبناني.


(�) المادة (9) فقراتها (1و2و3) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (12) الفقرة (1) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.


(�) المادة (12) الفقرة (2) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (12) الفقرة (3) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (12) الفقرة (4) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (12) الفقرة (5) من النظام الأساسي مركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) نصت المادة (14) الفقرة (1) من هذا النظام على "مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام". 


(�) المادة (13) فقراتها (1و2و3و4) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (11) فقراتها (من 1الى 22) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (22) فقراتها (1و2و3) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) ينظر: المادة (18) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (19) فقراتها (من 1الى 15) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) ينظر: المادة (26) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (24) الفقرة (1/1) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (24) الفقرة (1/2) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (24) الفقرة (2/1) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (24) الفقرة (2/2) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (24) الفقرة (3) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (24) الفقرة (4) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (24) الفقرة (5) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. 


(�) المادة (2) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي لسنة 2016. 


(�) ينظر: نص المادة (7) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.


(�) المادة (8) فقرتها (1) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي


(�) المادة (8) فقرتها (3) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي 


(�) المادة (9) الفقرة (3) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي. 


(�) المادة (10) الفقرة (1) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي. 


(�) ينظر: المادة (9) فقراتها (1,2) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي. 


(�) المقصود بالقواعد هنا هي القواعد الإجرائية لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.


(�) ينظر: المادة (21) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.


(�) ينظر: المادة (18) من النظام الاساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي. 


(�) المادة (29) الفقرة (ا) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.


(�) المادة (29) الفقرة (ب) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي. 


(�) المادة (29) الفقرة (ج) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي. 


(�) نصت المادة (27) من نفس النظام على "يكون لهيئة قطر للتحكيم الرياضي، جهازاً ادارياً يتكون من الأمين العام ومستشار قانوني أو أكثر يقوم بتمثيل الأمين العام متى لزم الأمر، والموظفين الإداريين اللازمين". 


(�) المادة (30) من النظام الأساسي لهيئة قطر للتحكيم الرياضي. 


(�) ينظر: المادة(21) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.


(�) ينظر: المادة (18) والمادة (19) فقرتها (1و2) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك ينظر: المادة (25) فقراها (1و2و3) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، والمادة (24) من نظام مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، والمادة (13) من قانون أنشاء مركز الامارات للتحكيم الرياضي لسنة (2016)، والمادة (7) من قرار اللجنة الأولمبية الكويتية، بتاريخ(24/4/2014)، كذلك المادة (1ومايليها) من الفصل (9) من نظام التحكيم الرياضي التونسي المصادق عليه في (13/فبراير/2010).


(�) ينظر: المادة (19) فقرتها (3) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك ينظر: المادة (25) فقرتيها (3و4) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.


(�) ينظر: أيضا المادة (19) فقرتها (3) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادة (25) فقرتيها (5و6) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، 


(�) ينظر: المادة (21) فقرتها (1) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني كذلك ينظر: المادة (26) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.


(�) ينظر: المادة (11) الفقرة (1) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك الماد (27) فقرتيها (1و2) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي كذلك المادة (36) من نظام مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، والمادة (6) من لائحة فضّ المنازعات الرياضية الفلسطينية النافذة المفعول في (9/8/2012).


(�) ينظر: المادتين (11) والمادة (12) الفقرة(1) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك ينظر: المادة (27) الفقرة (3) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، كذلك المادة (6) من قانون انشاء مركز الامارات للتحكيم الرياضي لسنة (2016).


(�) ينظر المادة (12) الفقرة (2) والمادة (13) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك ينظر المادة (27) فقرتيها (5و6) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي


(�) ينظر: المادة (13) والمادة (14) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادة (27) فقراتها (7و8) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي،


(�) ينظر: المادة (49) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك ينظر: المادة (38) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، والمادة (28) من لائحة فض المنازعات الرياضية الفلسطينية النافذة المفعول في (9/8/2012).


(�) ينظر: المادة (39) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، 


(�) ينظر: المادة (6) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادتين (2و3) من وثيقة التأسيس لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي لسنة (2016). 


(�) ينظر: المادة (7) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادة (7) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، والمادة (32) من لائحة فض المنازعات الرياضية الفلسطينية لسنة (2012).


(�) ينظر: المادة (15) فقرتيها (1و2) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادة (27) الفقرة (11)، والمادة (28) من القواعد الإجرائية لمركز الرياضي السعودي 


(�) ينظر: المادة (15) فقراتها (3و4و6و7) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادة (27) فقرتها(12) والمادة (28) فقرتيها (3و4) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي 


(�) ينظر: المادة (9) فقرتيها (1و2) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني كذلك المادة (11) فقراتها (1و2و3و4) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي 


(�) ينظر: المادة (9) فقراتها (3و4و5) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني كذلك الماد (11) فقرتيها (5و6) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، وكذلك المادتين ( 86و87) من مشروع قانون الرياضة المصري لسنة (2014).


(�) ينظر: المادة (8) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني وكذلك المادة (8) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، وكذلك المادة (9) من لائحة فض المنازعات الرياضية الفلسطينية النافذة المفعول في (9/8/2012).


(�) ينظر: المادة (23) والمادة (46) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك (6) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، والمادة (50) من نظام مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي،


(�) ينظر: المادة (24) فقرتها (1) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادة (32) فقرتها (1/5) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي،


(�) ينظر: المادة (24) فقرتيها (2و3) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادة (32) فقرتها(2/2و3) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي 


(�) ينظر: المادة (24) فقرتها (4) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادة (32) الفقرة (1/ 1و2و3و4) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي 


(�) ينظر: المادة (24) الفقرة (4) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني


(�) ينظر: المادة (31) من القواعد لإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.


(�) ينظر: المادة (10) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني اللبناني كذلك ينظر: المادة (12) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، كذلك المادة (12) من لائحة فض المنازعات الرياضية الفلسطينية النافذة المفعول في (9/8/2012).


(�) ينظر: المادة (16) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادة (35) الفقرة (1) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، كذلك المادة (15) من لائحة فض المنازعات الرياضية الفلسطينية النافذة المفعول في (9/8/2012).


(�) ينظر: المادة (17) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادة (35) فقرتها (2) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.


(�) ينظر: المادة (27) أولاً من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادة (35) الفقرة (1) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي 


(�) ينظر: المادة (28) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادة (16) من لائحة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم 


(�) ينظر: المادة (29) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني


(�) ينظر: المادة (35) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادة (36) الفقرة (1) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، 


(�) ينظر: المادة (39) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني.


(�) ينظر: المادة (40) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني، كذلك المادة (36) الفقرة (2/2) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، كذلك المادة (30) من لائحة فض المنازعات الرياضية الفلسطينية النافذة المفعول في (9/8/2012). 


(�) ينظر: المادة (43) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني


(�) ينظر: المادة (45) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني


(�) ينظر: المادة (25) من لائحة فض المنازعات الرياضية الفلسطينية النافذة المفعول في (9/8/2012)،


(�) ينظر: المادة (8) من نظام مركز التحكيم الرياضي السعودي لسنة (2016)، والمادة (47) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني 


(�)(�) ينظر: المادة (33) والمادة (34) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، كذلك المادة (48) من مشروع قانون مجلس التحكيم الوطني الرياضي اللبناني.





خلدة

2016 - 2017

